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لى منبر يضاهي عنان  إرض  الحمد الله المعطاء الذي سق انا من كأس العلم والعلماء فرفعنا من بساط الأ
 السماء واهدانا هوية العلم للبق اء في عصر لا يرحم الجهل والجهلاء .

سمه  إسم من  إشتق لهم  إلحقنا بؤلئك الذين  أن  أوالعناء بجاب لبنا الدعاء وكلل ثمرة الجهد  أ ذ  إالحمد له  
متناني له شكر ولاثناء ف آلف حمد وآلف شكر يا عدل القضاء وبعد : إسماء , لن يحصى  رقى الأأ"العليم"  

لى من يذكر فيطيب الذكر ويرشد برحابة الصدر ولا  إفنتوجه بجزيل شكرنا لرمز الفخر ونعم الفكر ,  
على النصح  ستاذ المشرف النبيه  البذر ف آلف آلف آلف شكر للأيزرع أبدا إلا ويثمر  

والتوجيه والوعظ والتنويه , كما نهدي له هذا العمل الذي يعد ثمرة ما بذر, كما لا نستثني بشكرينا  
لهام , لن نوافيه حق  للأستاذ المقدام رفيع المق ام وعذب الكلام وصاحب الخصال الكرام ومنبع العلم والإ

 .ستاذ  ق لام شكرا للأطت الأقدرة مهما خ

ولا نصطفي كذلك من شكرينا للأستاذ القدير العاق ل الوقور الغني عن أي تعبير الدكتور  
الذي أرشد ولم يبخل على أي طالب من فضله الحميد سق اه الله من بحر علمه المزيد    

ن نقر له بالجميل على كل حرف  وكذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ النبيل  الحر الأصيل ما علينا إلا أ
 .فضيل من أستاذ فضيل آلف شكر للأستاذ  

كما نقر بمعروف كل أستاذ سق انا من نبع علمه طوال السنوات الدراسة الجامعية ونقف لنحييهم تحية  
 .  شكر وعرف ان لا تقدر بسعر ولا بأثمان

 

 

 

 



 

 بسم الله الرحمن الرحيم

بسم من خلق الق لم و بحمده، من علم الإنسان مالم يعلم بجهده، فنجاه من ظلمة الجهل و هداه بالعلم إلى رشده ، فعلاه من  
 :  ف أهدي ثمرة نجاحي رق العقول و أسماه إاى سيد عهده و بعد  

إلى الذي كان الذرع الواقي والكنز الباقي جعل العلم منبع إشتياقي  إلى من أدين له بوجودي و أهدي له كل جهودي ،
لكي أقدم وسام الإستحق اق , إلى ركيزة طفولتي ومصدر ثقتي وإلهامي , إلى قدوتي في الحياة  

  

ووصية  الجنة  العرض ن مفتاح    كما أهدي إلى التي يخجل الق لم من وصفها ، مخافة ألا يستوفي حقها ، جنة الأرض و طاهرة
 القرآن و السنة

  

إلى الذين ولدتهم  أمي إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوف اء ، إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة سرت ،  
إلى من كانوا معي على طرق النجاح إلى من عرفوا كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم وعلى لساني دوما بالقول الطيب  

 أذكرهم

  

السند و أم الولد ، رفيقة الدرب وقح الذهب  إلى معنى  

  

 إلى ثمار الحياة ورموز الثبات ، هدايا الرحمان وعطور الريحان

  

نجاز هذا العمل العلمي المتواضع الزميلإسمني وشاركني في    ق ا  ذيلإلى  إ  

  

والى كافة    حيدر،,  باهي رفيق, رمضاني مراد  حبائي الق لب ورفق اء الدرب ومهيني الصعب الى الرفق اء والصحب  أ لى  إ
 الزملاء والزميلات
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد الله ما خط ق لم وما فجر ابتسم على علم علم ونور رسم في كل ق لب وفم وبعد :

ف اهدي عمل سنيني وجهدها الى من تخون الكلمات لي وصفها , ويعجز الق لم عن نعتها حين يقف عند تعداد فضلها الى كل  
من ق لبها .دمعة ذرفت من عينها , وكل دعوة نبعت    

 الى من جعلت من دربي دربها , الى دق ات ق لبي تنبض في ق لبها الى من اتشرف باني ابن بطنها

  

وضحى  نا من عزة الشتاء الى حر اللهب  ا اهدي عملي الى رصع فينا معنى الادب وجعل معدننا قح الذهب وواصل المسيرة معو 
حييت لن اجد لمثله  ق لبا احب , فعجبا له من اب زكي وآلف عجبا  بسنينهف اعطى ووهب و غاص لاجلنا في معنى التعب مهما  

  

 واوصل باهداء الى اروع البسمات واعذب النسمات عطور الحياة ورموز الثبات , الى الطاهرات الشريف ات احلى البنات

  

   لك اسوة يقتدي به الملاح الاخالى رمز النجاح ومعنى الف لاح في دنيا الكف اح , الى من اجتمعت فيه خصال الصلاح ف اضحى بذ

     

 الى رجل يتجل فيه معنى الصبر وينعدم فيه روح الكبر ويتغلغل في داخله حب الخير الى الغير الاخ

    

تالاخ  ا ءالفؤاد ابن  ا توثمر   ونالعي  ا توالى قر   

   

نجاز هذا العمل العلمي المتواضع الزميلإسمني وشاركني في    ق ا  ذيلإلى  إ  

    

والى    .رقيق الطاهر,   جديلي اسماعين,  رمضاني مراد  حبائي الق لب ورفق اء الدرب ومهيني الصعب الى الرفق اء والصحب  أ لى  إ
 كافة الزملاء والزميلات
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 المقدمة العامة
 

 أ 

 :عامةمقدمة 
دي الإقتصا الكيانلات التي مست التحو ونة الأخيرة سلسلة من التطورات و في الآ شهد العالم بأسره               

، أصبحت ةتجارة الخارجيتحرر الية و العالم، خاصة مع ظهور العولمة ومرونة المعاملات وإنفتاح الأسواق والمالي للدول
قوة تارة نجدها السواء ف لى حدالساحة الإقتصادية وعلى غير عادتها تعج برؤوس الأموال التي تعد نعمة ونقمة ع

ك نتيجة تبني لإقتصادية وذللبيئة ارار ا، وتارة أخرى نجدها القوة المزعزعة لإستقافعة بعجلة الإستثمار إلى الأمامالد
لك ظهور ين في ذمسبب ، ومسيئة للمصلحة الجماعيةوسياسات خادمة لمصالحهم الفردية أصحاب المال مبادئ

 توحشة والتي لالية المرأسمالب الإذ تمثل هذه السياسات  ،أزمات إقتصادية ومطابات إجتماعية ومعانات سياسية
 من وإلىلأموال اتهريب  ظاهرة الأساليب نجدومن بين هذه ، تراعي المصلحة العامة ولا أهداف التنمية المستدامة

دهور قيمة وت اء(السود )السوقالسوق الموازية تفشي الخارج التي إنجرت عنها أضرار وخيمة نذكر من بينها 
 .العملات

ل حسب الجزائر ك وكذا ،لعالملحرمة الإقتصاد سارعت دول االعوامل المنتهكة نظرا للضغوطات و                
ريق تجنيد  طذلك عن ، و فالصر  ة الأوضاع من خلال فرض الرقابة علىلى البحث عن حلول وسبل لتسويقوانينه إ
اوز إختراق أو تج سجيل أيالة ت، وفي حهر على حماية المصالح الإقتصاديةالإمكانيات الممكنة للسالأليات و كافة 
عدي عليها يجد إن المت، ف(و القرض)إتفاقيات مجلس النقد التعليمات سواء الداخلية أو الدولية  ى هذهلإحد

 .بتهمة الإجرام في حق المال العامنفسه في دائرة المتابعة القضائية 
 :لأتيغتها كان صياالبحث التي يمك العلمي المتداخل نبرز ملامح إشكاليةوضمن هذا الإطار الفكري و 

 الإشكالية: 

 زائريالج ان التجاريالميز  جية علىبالتجارة الخار شرعية للعملة الصعبة المرتبطة الكيف تؤثر التحويلات غير 
 ؟

 الأسئلة الفرعية: 

 : الإجابة على التساؤلات التاليةفي ضوء الإشكالية السابقة تسعى الدراسة إلى

  شرعية للعملة الصعبة ؟الماهي علاقة التجارة الخارجية بالتحويلات غير 
  هروب رؤوس الأموال ؟ دوافعأسباب و ماهي 
  تفشي هذه الظاهرة ؟في  الحالية والسابقة سياسات الصرفكيف ساهمت 
  رجية ؟ة الخاشرعية تحت غطاء التجار الساهمت إدارة الجمارك في مكافحة التحويلات غير كيف 

 فرضيات الدراسة: 
 :اليةت التيتم إختبار صحة الفرضيا، فإنه سلتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها
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 و خاصةعامة أ كانت  الأموال سواء الخارجية من أهم القنوات الرئيسية لتهريب رؤوسعتبر التجارة ت. 
  اد الإداري ، الفسيتصادوس الأموال نجد المناخ الإقالدوافع التي تؤدي إلى هروب رؤ من بين الأسباب و 

 .والمالي، الإقتراض الخارجي، عدم الإستقرار الأمني والسياسي
 توسع نشاط سوق الصرف الموازيةفي السابقة و الحالية  ساهمت سياسات الصرف. 
  لجريمةكشف او ع التجارية بمعاينة بفضل تواجدها على مستوى عبور السلتساهم إدارة الجمارك. 

 أهمية الدراسة:  
  :همية الدراسة فيمايليأ ىتتجل
  ادلإقتصا، لما لها من مكانة في مجال لدراسة إلى أهمية  الظاهرة نفسهااتستند أهمية. 
  الناحية الإقتصادية أو القانونيةالإحاطة بجوانب هذا الموضوع سواء من. 
 ه جتماعي وعلاقاتسي والإلسياارتباطه الوثيق بالجانب خيرة نظرا لإكثرة تداول هذا الموضوع في السنوات الأ

 .ت النقدية في مختلف جرائم الصرفالمعاملاالوطيدة، بالتبادلات التجارية و 
 اف الدراسةأهد: 

 :أهداف الدراسة في النقاط التاليةيمكن بلورة 
  زينةثير على الخ، والتألوطنيا تؤدي بالمساس بالإقتصاد اعلى الساحة الوطنية لأنهة مدى تأثير هذه الظاهر 

 .نزاف إحتياطاها من العملة الصعبةمن خلال إست الجزائرية العمومية للدولة
 بالتحويلات غير شرعية الجزائرية معرفة مدى إرتباط التجارة الخارجية. 
  هذه الظاهرة على الميزان التجاري الجزائريتسليط الضوء على آثار. 
  المعتمدة في التصدي لهذه الجريمةالتعرف على أهم الأليات. 

 دوافع إحتيار هذا الموضوع: 
 :وع في دوافع ذاتية وآخرى موضوعيةتتجلى دوافع إختيار الموض

 دوافع ذاتيةال: 

اهيم وع من مففة مايحمله هذا الموضسبب إختيارنا لمثل هذا الموضوع إلى رغبتنا وميولنا لمعر يعود                
 ،اعلى تساؤلاته الإجابةقشتها و قتصادية نحاول طرحها ومناإشكالية إ، وما يطرحه من وإجراءات قانونيةقتصادية إ

 .دافعا وجيها لإختيار هذا الموضوعوالتي تعد 

 الدوافع الموضوعية : 

ة على السياسة الإقتصادية في الآثار السلبية التي تترتب عن تفشي هذه الظاهرة الإقتصاديتكمن                
، جرائها موارد مالية مهمة وكبيرة ، من خلال تأثيرها المباشر على قيمة العملة الوطنية وفقدان المجتمع منللدولة
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نتيجة صعوبة المأمورية بالرغم من عدم إستحالتها في إسترجاع  ،لك إلى غياب الإستقرار الإجتماعيمؤدية بذ
 .إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريع والتنظيمالأموال المحولة 

 حدود الدراسة: 
 الحدود المكانية: 

رة ة بالتجاصعبة المرتبطعملة الالتركيز في هذه الدراسة على أثر التحويلات غير الشرعية لل تم               
 .الخارجية، دراسة حالة تبسة

 الحدود الزمنية: 
 .2018 – 2010تحليلية للظاهرة خلال الفترة الممتدة من دراسة                
 منهج الدراسة : 

في نهج الوصتم الإعتماد على الم بمختلف جوانب الدراسة وإختبار الفرضيات الموضوعة قصد الإلمام               
ب أهميتها وأسباو ، ارجيةرة الخلنظري المتعلق بالتجاموضوع الدراسة خاصة في إبراز الإطار االذي يلائم طبيعة 

فيه وكذا ة لعوامل المؤثر ا، وأهم يتهأهمدراسة النظرية للميزان التجاري و قيامها ومدى تطبيقها في الجزائر ولاسيما ال
الإطار  م إستخدامه فيتيحليلي الت ، و المنهجليهية الإختلالات التي قد تطرأ عالأسباب والأدوات المعمول بها لتسو 

   .جارين التعملة الصعبة على الميزاالمتعلق بدراسة أثر التحويلات غير شرعية للالتطبيقي و 

 هيكل الدراسة: 

قسيم تابقا تم سالفرضيات المذكورة  من الإلمام بجوانب هذه الدراسة وتحليل هذه الإشكالية وإختبار               
 :الدراسة إلى ثلاثة فصول كمايلي ههذ

 ة الخارجية و تطبيقها في الجزائرالتجار  :الفصل الأول. 
 :والمتمثلة فيمايلييتضمن ثلاثة مباحث 

 ؛ماهية التجارة الخارجية :المبحث الأول 
 ؛التجاري للميزان نظرية دراسة :حث الثانيالمب 
 لجزائرا في الخارجية التجارةالثالث:  المبحث. 

  الصرف ورؤوس الأموال في الجزائر حركة الثاني :الفصل. 
 :والمتمثلة فيمايلييتضمن ثلاثة مباحث 

 ؛حركة رؤوس الأموال في الجزائر :المبحث الأول 
 ؛جرائم العملة في ظل التشريع الجزائري :المبحث الثاني 
 :لرؤوس الأموال الشرعية غير التدفقات المبحث الثالث. 
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 لجزائريالتجاري ايزان عملة الصعبة على المالتحويلات غير الشرعية للأثر  دراسة :الفصل الثالث. 
 :والمتمثلة فيمايلييتضمن ثلاثة مباحث 

 ؛لجزائراوال في س الأمالتجارة الخارجية كقناة للتدفقات غير المشروعة لرؤو  :المبحث الأول 
 تجاري في يزان الالمى أثرها عللات غير الشرعية للعملة للصعبة و واقع التحوي :المبحث الثاني

 ؛الجزائر
  نحو  الصعبة للعملة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة التحويلات غير الشرعية الثالث:المبحث

 .الخارج
 الدرسات السابقة: 

 كلية ذكرة ماجستيرملسوق"، اد ا، "التجارة الخارجية الجزائرية من إقتصاد المخطط إلى إقتصنعيمة زيرمي ،
 .2010/2011 لمسان،لدولية، جامعة تالمالية ا والعلوم التجارية، تخصص:العلوم الإقتصادية 

 قتصادينئرية في ظل كل من الإإلى محاولة توضيح وضعية التجارة الخارجية الجزا الدراسة تهدف               
ق من تحقيق لسو قتصاد اإ ظل ، وكذلك معرفة الدور الذي لعبه تحرر التجارة الخارجية فيخطط وإقتصاد السوقالم

ات ير لى بعض المتغعلجزائر اي في ، وتوصلت الدراسة إلى توضيح أثر التحرير التجار الأهداف الإقتصادية والسياسية
  .معدل البطالة، ئدة، سعر الفامن أمثلتها النمو الإقتصادي، معدل التضخم

 " ،ائر، مذ كرة الة الجز حة "، دراست سعر الصرف على الميزان التجاريأ ثر تغيراهجيرة عبد الجليل
 /2011 ،ن جامعة تلمسا علوم التسير، تخصص: مالية دولية، ماجيستير، كلية العلوم الإقتصادية و

2012. 
 انالميز  جاري بصفة عامة وعلىالدراسة إلى توضيح مدى تأثير سعر الصرف على الميزان الت تهدف               

ؤدي تلأساليب التي دوات واين الأن العوامل المؤثرة عليه وكذلك من بباعتباره م ،التجاري في الجزائر بصفة خاصة
دية  لحياة الإقتصابه في اي يلع، وكذلك الدور الأساسي الذلات التي تعترضه وفق مناهج معينةإلى تسوية الإختلا

 رز في قدرةه بااته دور وقت ذفي ال، وكذلك لمفتوح وباقي الإقتصاديات العالمكمايعد كأدة ربط بين الإقتصاد ا
  . يلحقيقيزان المدفوعات ومعدلات التضخم والنمو االإقتصاد التنافسي وبتالي في وضعية م

 ،في العلوم لدكتوراهاهادة ش"، أطروحة لنيل جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيات " ناجية شيخ، 
 .2012، زوو الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  ،القانون التخصص:
 :لية فحوى هذا الموضوع من زاويتينالدراسة إلى تج تهدف               

 ريمة هذه الج ة أركان خصوصيوالتي تكمن في متعلقة بإستخراج الخصوصيات الموضوعية لجريمة الصرف، :الأولى
ءات على الجزان مة ماالخاص فيها وكذا إستحداث أنواع هوتكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 مرتكبي جريمة الصرف.
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  :خلال  نموالتي تتجلى  ،ريمةلخصوصيات الإجرائية لهذه الجالمتعلقة با فتشمل دراسة كل المسائل الثانية
 .تابعة الثنائية لمثل هذه الجرائمالقوانين والتنظيمات الخاصة للمعاينة والم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الأول  
ها في الجزائراتالتجارة الخارجية وتطبيق   
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 :تمهيد
ن متحققه  ، نظرا لمادولة كانت يأالتجارة الخارجية العصب الرئيسي في بناء وتنمية إقتصاد  تعد               

دمات غير خسلع و  جه منيحتاي يوفر للبلد ما رفاهية وكفاءة إقتصادية وذلك من خلال نشاط الإستيراد الذ
 لسلع والخدماتا ائض فيه من فوفي المقابل التخلص مما لدي ،واه مما يعني تغطية العجز المسجلمتوفرة على مست

 ة وهذا في ضوءالبنكي رصدتهاأالذي يتيح للدولة موارد مالية بالعملة الصعبة تؤدي إلى رفع عن طريق التصدير 
نجد ، و البية الأحوالل في غلإختلااعلى  تحقيق التوازن في ميزانها التجاري المبني جلأترشيد سياستها التجارية من 

قتصر فقط المدها و قتصاإ ، بسبب عدم تنوعهذه الناحية خرى لا تفرق عن غيرها من الدول منالجزائر هي الأ
للسوق  قتصاديةظروف الإلالإقتصاد الوطني مرهونا بامن إيرادتها مما يجعل  %98على المحروقات التي تشكل 

 .البترولية
 :يليمن خلال ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ماو  

 ؛: ماهية التجارة الخارجيةالأول المبحث 
 ؛: دراسة نظرية للميزان التجاريالمبحث الثاني 
 التجارة الخارجية في الجزائرثالمبحث الثال :. 
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 .ماهية التجارة الخارجية :ولالمبحث الأ
ن يستفيد ألد من هي تمكن كل بفقتصادية ساسية للتطورات الإهم الركائز الأأتعد التجارة الخارجية       

عن ل بلد بمعزل يعيش ك  لاوهكذا حتى ،رستيراد والتصديويتم ذلك عن طريق عمليات الإ ،رخمن مزايا البلد الآ
 .لالدو  قتصادي بينجة التفاوت الإختلفت النظم السياسية ومهما كانت در إغيره وهذا مهما 

 :ية فيما يللى ثلاثة مطالب والمتمثلإث وعليه سنطرق في  هذا المبح

 ؛يتهاأهممفهوم التجارة الخارجية و  :ولالمطلب الأ 
 ؛هدافهاأارجية و مكونات التجارة الخ :المطلب الثاني 
 ةالسياسة التجاري :المطلب الثالث. 

  .يتهاأهممفهوم التجارة الخارجية و  :ولالمطلب الأ
 ي بلد.أ دقتصالإ تها بالنسبةيأهمو  للتجارة الخارجية لى عدة تعاريفإسنحاول التطرق في هذا المطلب     

 ي:مايل هانذكر من هميتها لكنأو  للتجارة الخارجيةتعاريف  تقد تعدد: مفهوم التجارة الخارجية -1

 خرى وتتمثل ودول العالم الأتتم بين الدولة  تبادل التجاري التيالهي عملية " :التجارة الخارجية
  .1"يادي العاملةوالأ، والنقودوالخدمات ، ع الماديةالسل في تبادل هذهالعملية 

 قتصادية الدوليةقتصاد التي تختص بدراسة المعاملات الإحد فروع علم الإأ" :نهاكما قد تعرف بأ،  
 .2"موال بين الدول مختلفةورؤوس الأ ،اتوالمتمثلة في حركة السلع والخدم

 ث المتمثلة في ن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلا"أ هو: المفهوم العام للتجارة الخارجية
بين  وأ ،وحدات سياسية مختلفةفراد يقيمون في أبين  أنشت ،موالالأ سو فراد ورؤ نتقال السلع والأإ

 .3"سية  مختلفةقتصادية تقطن وحدات سياإحكومات ومنظمات 

 الخارجية: أهمية التجارة -2
سواء كان  ،من المجتمعات ي(قتصاد)إ مجتمع يأفي ارجية من القطاعات الحيوية تعد التجارة الخ              

ساعد نها تألى إضافة إ ،مع بعضها البعض تاالدول والمجتمع فالتجارة الخارجية تربط ،و ناءياأذلك المجتمع متقدما 
رفاهية وتساعد كذلك في زيادة  ة،مام منتجات الدولأسواق جديدة أطريق فتح عن  في توسيع القدرة التسويقية

نتاجية ستثمار وتخص الموارد الإالإلاك و ستهختيارات فيما يخص مجلات الإطريق توسيع قاعدة الإ عن البلاد

                                       
 . 9، ص 2008، 2، " التجارة الخارجية "، مكتبة التجمع العربي للنشر والتوزيع، الأردن، طوصصنداء محمد ال 1
 .8، ص 2009"، كلية التجارة الإسكندرية،  التجارة  الخارجية محمد أحمد السريتي، " 2
 .12، ص 2000"، الدار المسيرة للنشر والتوزيع،  التجارة الخارجية رشاد العصار وآخرون، " 3
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 ة نتاجيلدولة الإجوهريا على قدرة اعتبارها مؤشرا إمن خلال همية التجارة الخارجية ألى إضافة بالإ ،بشكل عام
التصدير  وقدرة الدولة علىنتاجية المتاحة مكانيات الإرتباط هذا المؤشر بالإوذلك لإ  ،والتنافسية في السوق الدولي

جنبية رصيد الدولة من العملات الأ نعكاس ذلك علىإستيراد و كذلك على الإوقدرتها   ،ومستويات الدخل فيها
 .ر على الميزان التجاريأثاومالها من 
ا خيرة  وملأفهذه ا قتصاديةالإ يما  التنميةبين التجارة الخارجية ولاسكما كان هناك علاقات وثيقة       

 في أات التي تطر التغيير  نأكما    حجم ونمط التجارة الدوليةيؤثر في ،رتفاع مستوى الدخل القوميإينتج عنها  من 
رتفع ن يألطبيعي هو تجاه اوالإ  وفي مستواه، يومظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة  مباشرة  في تركيب الدخل الق

ستهدف ضمن صادية تقتية الإفالتنم ،نفس الوقت ة الخارجية فيالتجار  زدهارإ لىإمستوى الدخل القومي  ويؤدي 
رج والتاريخ الخا لىإالتصدير  ذ تزيد قدرة الدولة علىفعندئ ذا تحقق الهدفإو  ،نتاج السلعإزيادة هدفه تما تس

يادة في حجم ز صاحبه تالقومي  زيادة الدخلو  نمون ألى إيشير بوضوح  ،انيا مثلاألمقتصادي لبريطانيا وكذلك الإ
 .التجارة لهذه الدول

ن ألك ت مضى وذي وقأر من كثأفينفتح  ،قتصاديات الدول الناميةإعلى ثار التجارة الدولية آما فيما يخص أ 
 توسط دخلم ك يكون وبذل ،سباب تاريخيةذلك لأقتصاد و ة عن الإوضاع التخلف الناجمأالدول النامية تحكمها 

لك  جراء ذو فة عامة بص خلوكذا مستوى الد ستهلاكفيقل بالتالي مستوى الإ الفرد في الدول النامية منخفضا
ولن لتخلف ا ير وضع لن يتغفن محيطها ما ملم تنكسر هذه الدائرة في نقطة  ذاإو  ،تدور دائرة  الفقر من جديد

 .قتصادية حقيقيةإتنمية  تحدث فيها
وخاصة عند  ،ما للخروج من دائرة الفقران تلعب دورا هأ (الخارجية)كما يمكن للتجارة الدولية               

ب  الجديد الذي يلعجنبي س المال الأأر ورة صجديدة في صول على مكاسب عن ذلك الحفينتج الصادرات تشجيع 
لى إالنهاية ويؤدي بذلك في  ،ساسيةنشاء البنية الأإو  ،وذلك في بناء المصانع ،ديدةلجاستثمارات الإدورا في زيادة 

 .1قتصادية  والنهوض بالتنمية  الإسماليألر زيادة التكوين  ا
 :2سباب قيام التجارة الخارجيةأ -3

ما  وأتصادية قالإلى جذور المشكلة إسباب لقيام التجارة الخارجية بين الدول يرجع ن تفسير الأإ              
ختلفت النظم إ نه مهماأعالم اليوم  في هم الحقائق المسلم بهاأن إوعليه ف ،قتصاديون مشكلة الندرة النسبيةالإيسميه 

 ،طويلة من الزمن ولفترةبصورة كاملة كتفاء الذاتي تباع سياسة الإ إستطيع ت ا لاأنهف ،العالم المختلفة السياسة في دول
 ،من ذلكتمكنها  لاوالجغرافية  قتصاديةالإ ظروفها نأحتياجاتها برغم إكل ن تنتج  أدفع الدولة يتباعها إن لأ وذلك

ن أذا إخرى و لدول الأافي عزلة عن  تعيش نأطيع تتس لاا إنهلى تحقيق هذه السياسة فإي دولة أومهما كان ميل 

                                       
 .13 -12ص ص  ،2013 ، الأردن،1مركز الكتاب الأكاديمي، ط "التجارة الخارجية"، ،جمال جويدان الجمل 1
 .17 -16  ص ص ،ذكره قبمرجع س، " التجارة الخارجية "رشاد العصار وآخرون،  2
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السلع إنتاج  في خصصن تتأمر يقتضي الأ اإنمو  ،السلع منليه إاج ما تحتن تنتج كل أ مكانهافراد ليس بإأك   ةالدول
تستطيع إنتاجها داخل  خرى لاأثم تبادلها بمنتوجات دول  ،تنتجهاقتصادية لأنها التي تأهلها ظروفها الطبيعية والإ

ستيراد من الخارج مفضلا ومن هنا تبدر أهمية حدودها كما تستطيع إنتاجها لكن بكلفة ونفقة يصبح عندها الإ
وبناءا على ذلك سنتطرق  ،ةعمل بين الدول المختلفة ترتبط إرتباطا وثيقا بظاهرة التجارة الدوليالتخصص وتقسيم ال

قتصادية المختلفة التي ظهرت لتفسير أسباب قيام التجارة الخارجية والتي يمكن دمجها بشكل موجز للنظريات الإ
 وفق مجموعتين من النظريات: 

باب قيام ها لأس تفسير في ندحيث تست :آدم سميث وريكاردوالنظرية الكلاسيكية التي أسسها  :الأولى
أقل  جها من الخارجيف إنتاتكال ، إلا أن أي دولة تقوم بشراء سلعة من الخارج إذا كانتالدولي التبادل التجاري

ية( سبالأسعار الن )بالتاليسبية و الداخل، ومن ثم فإنه يمكن القول أن تكاليف الإنتاج الن فيمن تكاليف إنتاجها 
 .رجيةالخا  لتجارة الدوليةي هيكل اأ ،د نوعية السلع المستوردة والمصدرة كذلكهي التي تحد

التبادل  ب قيامباسلأيرها تستند في تفس حيث :سسها هكشر واوهلينأالنظرية الحديثة التي  :الثانية
سبية كما النيزة ختلاف المإلى إختلفة وليس بين الدول المنتاج السلع إ ختلاف تكاليفإلى إ ،التجاري الدولي

 .لخإ. تعكسها تكلفة  العمل مثلا..
ادية لقيام التجارة الخارجية هي نفس المبررات التي قتصسباب والمبررات الإن الأألى إشارة وتجدر الإ               

ستنادا لذلك إة، و وهي رفع مستوى المعيش ة في هذا البلد، ألاطقمن وأ ام التجارة المحلية داخل البلدلى قيإتدعوا 
 :1فإن أسباب التجارة الدولية تتمثل في ما يلي

عدم توفر كل عناصر الإنتاج لجميع الدول على مستوى العالم؛ 
سعار المحلية؛تكاليف وأسعار عوامل الإنتاج والأتفاوت ال 
 كتفاء الذاتي؛عدم إمكانية تحقيق الإ 
 الفارق بين الأسعار؛الحصول على أرباح من التجارة الدولية بسبب وجود 
وجود فائض في الإنتاج؛ 
 لنسبية؛امل اإختلاف تكاليف إنتاج العديد من السلع والمؤسسات الدولية بسبب إختلاف العو 
رفع مستوى المعيشة؛ 
ختلاف ظروف الإنتاج وكذلك إختلاف ميول وأذواق المستهلكينإ. 

 .كونات التجارة الخارجية وأهدافهاالمطلب الثاني: م
 سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى مكونات التجارة الدولية وكذلك أهدافها.              

                                       
 .71 -16، ص ص 1996، مكتبة زهراء الشرق، مصر، قتصاديات التجارة الدولية "إ" حمدي عبد العظيم،  1



  الجزائرفيوتطبيقاتها  ارجيةة الخ:                                            التجار الفصل الأول

 

 
6 

 اولها في مايمكن تنو الواردات و : تتمثل مكونات التجارة الدولية في الصادرات الخارجيةمكونات التجارة  -1
 :1يلي

 ت الوطنية التيلمنتوجاعد قيمة اتفهي وتمثل السلع المنتجة في الداخل وتستهلك في الخارج، لذلك الصادرات:  -أ
 ينتظر أن يشتريها العالم الخارجي.

 في  قيم لغير المقيملمائية ة نهالخدمات التي يؤديها بصفكما تعرف بأنها العمليات المتعلقة بالسلع وا
لصادرات تعتبر ا أن الد، وبمالإقليمية للبالبلد بغض النظر في المقيم إذا كان متواجد في الحدود 

الدخل   زيادةرها إلىداخل الوطن فهي تؤدي بدو المنتجة  نفاقا أجنبيا على السلع والخدماتإ
 نوعين: ا إلىيف قوة جديدة للإنفاق الكلي حيث تنقسم الصادرات بدورهضأي ت ،القومي

:خدمات التأمين و لدولي، قل اوتتمثل في الخدمات الغير الملموسة مثل خدمات الن الصادرات الغير منظورة
 الدولي، وخدمات الصفر، وخدمات المعرفية العالمية.

:البترول  مثلاد الأولية ية والمو نتاجستهلاكية والإالسلع الإوتتمل في السلع الملموسة مثل:  الصادرات المنظورة
 إلخ. والآلات...

ك العمليات في تلت الواردا في الخارج وتستهلك في الداخل كما تتمثل ةوتمثل السلع المنتج الواردات: -ب
و د الإقليمية أل الحدو جد داخوامتكان   السلع والخدمات يؤديها بصفة نهائية غير المقيم للمقيم إذباالمتعلقة 

 لكلي، يار الإنفاق اتزيد من تفهي  على السلع و الخدمات المنتجة في الخارج خارجها، وبما أنه ذلك الإنفاق المحلي
ويزيد هذه  ،لداخل البدق في لشرائية الأمر الذي قد يضاعف من تيار الإنفامما يؤدي إلى سحب جزء من القوة ا

 حيث تنقسم الواردات بدورها إلى نوعين: ،خارج البلد قوة الأخير
لىإتقدم من دولة  ية التيلعلاجاتتمثل في الخدمات الغير الملموسة مثل: الخدمات و  :الواردات الغير منظورة 

 دولة أخرى.
وتتمثل في السلع الملموسة مثل: المواد الغذائية. ورة:الواردات المنظ 

ل سياسة التجارة الدولية )الخارجية( على تحقيق جملة من الأهداف وتكون عمت أهداف التجارة الخارجية: -2
 :2هذه الأهداف في ما يلي

 وتتضمن ما يلي: قتصادية:هداف الإالأ -أ
 أنواعها؛و الها شككافة أفي تمويل النفقات العامة ب ستخدامهاإزيادة موارد الخزينة العامة للدولة و 

                                       
، جامعة الجزائر، تسييروالتجارية وعلوم ال قتصاديةالإ ية العلوم، كلقتصاديإتحليل : تخصصرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر"، مذكنورة بوكونة، " 1

 .55، ص 2011/2012
 . 6 -5، ص ص 01/03/2017ت بتاريخ لقيأقتصاد، التجارة الدولية، جامعة حماة، كلية الإمقدمة في التجارة الدولية"، " ،المحاضرة الأولىفراس الأشقر،  2
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ية؛بحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجن 
أقل من أي البيع بسعر  لخارجيةجارة اقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل تمييز السعر في مجال التحماية الإ

 نتاج؛تكاليف الإ
لها؛ ةبلمناسئمة وافي الدولة كما يجب توفير الظروف الملا ةالناشئة أي الحديث اتحماية الصناع 
الات التضخم حني مثل الوط قتصادقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدث خارج مجال الإحماية الإ
 .نكماشوالإ
 وتتضمن ما يلي: جتماعية: الأهداف الإ -ب
 أساسية في رورية و ضينة تعد المنتجين لسلع مع وجتماعية كمصالح الزراعيين أالفئات الإحماية مصالح بعض

 الدولة؛
 والطبقات المختلفة.إعادة توزيع الدخل بين الفئات 
 ،سواء تجارة الدولية على الالتأثير من أهم العوامل التي من شأنها العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية: -3

 : 1كانت في الدول المتقدمة أو المتخلفة ما يلي
 يلي:  وتشمل ما العاملة: يديإنتقال الأ -1

 دول؛ين البقتصادي المستوى الإى وهذا راجع إلى تفاوت ت الأجور من دولة لأخر و تفا 
 الندرة النسبية والندرة المطلقة للعمالة؛ 
 ختلاف درجة المهارة على المستوى العالمي بالنسبة للأيادي العاملة؛إ 
 يزيد الطلب على العمالة؛ قتصادي ففي حالة الرواجدرجة التقدم الإ 
  موال؛من أجل كسب الأتفاوت مستوى المعيشة والحضارة كهجرة الفلاحين 
 لقدرةاود وتأثر ت النقتحويلاللعوامل السياسة كالحروب التي لها تأثير بليغ على العمالة مما يحل ا 

 الشرائية.

 :لييمل ما يشو رأس المال:  -2
 :فعالأموال يكون تبعا لمعدل الفائدة المرتنتقال إحيث سعر الفائدة الحقيقي. 
 :موال.نتقال رؤوس الأتكون مشجعة لإإذا كانت نسبة الخصم منخفضة فإنها سعر الخصم 
 :لدول اطلب من ه اليكثر علي عالميا عملته مرتفعة مةحيث أن رأس المال الذي تكون قيسعر الصرف

 ستثمارات في هذه البلدان.ويزيد حجم التبادل وكذلك الحوافز على الإ ،الأخرى

                                       
 .28  ص مرجع سبق ذكره،، "قتصاديات التجارة الدوليةإ"حمدي عبد العظيم،  1
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:لك  ج والتغلب علىالإنتا   فيختراع الآلات الجديدة والمتطورة تساهم بشكل كبيرفي إ لثمتوت التكنولوجيات 
ادل التجاري لى التبثر عؤ ي، الوقت، التكاليف، الجودة مما مشاكل نقص الأيادي العاملة وكذلك توفر الجهود

دولية، ظمات الية والمنهو الج المتطورة وظهورها وكذلك التجمعاتة و ديثالعوامل الدول الح هذه إلى إضافة
قتصادية، كلها عوامل أثرت بدورها على التجارة الدولية.فتاحات الإنوالإ

 .المطلب الثالث: السياسة التجارية
أهم الأدوات سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى مفهوم السياسة التجارية وأهدافها، وكذلك إبراز                

 والأساليب المستخدمة في تحقيق أهداف السياسة التجارية.
 مفهوم السياسة التجارية: -1

 مجموعة من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات " :يقصد بالسياسة التجارية على أنها
ق تنمية وكذا لتحقي ،التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية لتعظيم الفائدة ،والتدابير

ضمن تحقيق قتصادية من خلال التعاملات مع باقي الدول في إطار تحقيق التوازن الخارجي إ
 .1"قتصادية الأخرى للمجتمعالأهداف الإ

 فيه مجموعة من الأدوات  برنامج حكومي مخطط نحدد:"أنها السياسة التجارية على تعرف كما
قد ي وبالشكل الذ، الدولية خلال فترة معينةالتي يمكن أن تأثر على حركة التجارة ب والأسالي
 .2 "ةنأو سياسية معيإجتماعية قتصادية أو إتحقيق أهداف يضمن 

 الخارجية بغرض تحقيق أهداف  تهامجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجار "بأنها: رفتع
كنة، فإن السياسة  البدائل المتاحة والممينختيار بكانت السياسة تعد بمثابة فن الإمسطرة فإذا 

يعبر عن مر بالحرية أو الحماية و التجارية مع الخارج سواء تعلق الأختيار في علاقاته إالتجارية تمثل 
 .3 "ع التطبيقضالتي تكون محل مو  اذ الإجراءاتتخإشريعات و تذلك بإصدار القوانين وال

 مايلي: وتتمثل في أهداف سياسة التجارة الخارجية: -2
 وتتمثل في: قتصادية: الأهداف الإ -أ

 وتخفيض بية ة الأجنالعمل من المواردو  المدفوعات عن طريق تعظيم عائدات الصادراتلميزان تحقيق التوازن
 الطلب على الصرف الأجنبي؛

ني؛لوطقتصاد استوى التشغيل في الإستثمار من أجل تصدير وزيادة العمالة ومتشجيع الإ 

                                       
 .124، ص 9971، مصر، 1، مكتبة زهراء  الشرق، طقتصادية على المستوى الإقتصاد القومي"السياسات الإ"، عبد المطلب عبد الحميد 1
 .12، ص  2000 ، لقاهرة، ا ، دار النهضة العربية"سياسات التجارة الخارجية"عبد الباسط وفاء ،  2
 .70، ص 2010مصر،  ،2،  المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، طقتصادية الدولية"، "العلاقات الإرضا عبد السلام 3
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أنواعها؛و شكالها افة أستخدامها في تمويل النفقات العامة بكوإدة موارد الخزينة العامة للدولة زيا 
 قتصادطاق الإخارج ن تحدث ق وحمايته من التقلبات الخارجية التيراغقتصاد الوطني من خطر الإحماية الإ 

 نكماش والتضخم؛مثل الحالات الإالوطني 
ة حديثة العهد في الدول وذلك بتوفير الظروف المناسبة والملائمة لها حماية الصناعات الناشئة، أي صناع

 .1المحلية من المنافسة الأجنبية ةوحماية الصناع
 وتتمثل في: جتماعية:الأهداف الإ -ب
ية وضروريةعد أساستعينة سلع ملجتماعية مثل: مصالح الزراعيين والمنتجين حماية مصالح بعض الفئات الإ 

 في الدولة؛
 طبقات المختلفة.الإعادة توزيع الدخل القومي في الفئات و 

 تتمثل في:الأهداف الإستراتيجية: -ج
سكرية؛أو الع ذائيةقتصادية أو الغالمحافظة على الأمن في الدولة سواء كان ذلك من الناحية الإ 
تاج من مصادر العامة مثل البترول.العمل على توفير الحد الأدنى من الإن 

 :هداف السياسة التجاريةأ تحقيق  ساليب المستخدمة فيالأو دوات الأ -3
دها عتماإن فلابد م ،لخارجيةجل تنظيم تجارتها اأسياسة التجارية  من أي  تخذتإا ذإي دولة أن إ      

 :ساليب الفنية والتي يمكن حصرها فيما يليدوات والأعلى مجموعة من الأ
 :فيما يلي المتمثلةلصادرات والواردات و سعار اأدوات على من الأ يؤثر هذا النوع :دوات السعريةالأ -4-1
و واردات ألع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات تفرض على السوهي عبارة عن ضريبة  :يةكالرسوم الجمر  – أ

 :2لى ما يليإوتنقسم بدورها 
وزن ) لمادية الخصائص اساس أبت  على كل وحدة  من السلعة على بشكل مبلغ  ثاتفرض  :الرسوم النوعية

 .(حجمو أ
عادة نسبة  ت وتكونواردا وأقيمة السلعة  سواء كانت صادرات  وتفرض بنسبة معينة  من :الرسوم القيمية

 مئوية.
ة.يو القيمأكل الرسوم  الجمركية  النوعية   وتتكون من :الرسوم المركبة 

                                       
ية، جامعة المالية الدول: رية، تخصصالتجالعلوم صادية واقتقتصاد السوق"، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإإقتصاد المخطط إلى إنعيمة زيرمي، "التجارة الخارجية الجزائرية من  1

 .58 -57، ص ص 2010/2011تلمسان، 
علوم التسيير  دية،قتصا، كلية العلوم الإيرمذكرة ماجست لتجارة،لقتصاد العالمي"، المنظمة العالمية حفيظة شخي، "ترشيد السياسات التجارية من أجل الإندماج الإيجابي للجزائر في الإ 2

 .40 -39، ص ص 2011/2012تخصص: مالية دولية، جامعة وهران،  وعلوم التجارية،
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ريق تقديم  ط ية عنسواق الدول في الأتاج الوطنينسية للإالتنافوالهدف منها تدعيم القدرة  عانات:الإ -ب 
 ىلنقود يحدد عللغ من افع مبدمساعدات وإعانات للمنتجين الوطنيين، وهذه الإعانات قد تكون مباشرة ممثلة في 

 ثلمكركزه المالي  تدعيم ملزات امتيرة متمثلة في منح المشروع بعض الإأساس نوعين أو قيمتين، أو تكون غير مباش
 .1لخإ ئتمانية...يبية، التسهيلات الإاءات أو التخفيضات الضر عفالإ
 وهو من الوسائل التي تتبعها الدولة للتمييز بين الأثمان السائدة في الداخل والخارج، حيث تكون غراق:الإ -ج

 لنتقاقل وغيرها من النفقات المرتبطة بإهذه الأخيرة منخفضة الثمن الداخلي للسلعة، مضاف إليه نفقات الن
 :2أنواع هم 3من السوق الوطنية إلى غاية السوق الأجنبية ويتمثل في السلعة 
معينة في  ائض سلعلص من فائية طارئة مثل الرغبة في التخنستثإويكون عادة في ظروف : ضراق العار الإغ

 آخر موسم من المواسم فتلقى في أسواق خارجية بأسعار منخفضة.
:بتحقيق الغرض المنشأ من أجله.ينتهي  الإغراق قصير الأجل 
متع بالحماية.طنية يتوق الو حتكار في السإ: والذي يرتبط بسياسة دائمة تستند إلى وجود الإغراق الدائم 

نخفاض الذي تقوم به الدولة عمدا لقيمة العملة الوطنية مقومة بوحدات نقدية إويتمثل في  سعر الصرف: -د
قتصادية لتخفيض سعر الصرف في الوحدة إلى الذهب أولا ومن بين الآثار الإ تخذ ذلك مظهرا قانونياإأجنبية سواء 

رتفاع إنخفاض من قيمة صادرات محلية و إما يتعلق بقيمة كل من الصادرات والواردات وذلك بما ينجم عليه من 
 .3قيمة الواردات الأجنبية

ع تجاري للدولة متبادل الية أو حجم الفي كم وتعرف أيضا بالوسائل الكمية لأنها تؤثر الأدوات الكمية: -4-2
 الخارج وتتمثل في ما يلي:

ع الدول حد أقصى للكمية والقيمة التي يمكن ضيعرف بنظام الحصص أو القيود الكمية أن تنظام الحصص:  -أ
 .4ستيرادها من سلعة معينة خلال فترة معينةإ

ستيراد سلعة من إللأفراد والهيئات بغرض ويتمثل التراخيص أو التصاريح التي تمنح  ستيراد:ترخيص الإ -ب
 .5الخارج، وهي تعد إحدى وسائل الرقابة المباشرة على التجارة الخارجية

 تتمثل فيما يلي: الأدوات التنظيمية: - 3 -4
رض لدبلوماسية بغاأجهزتها  فاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلالإتعن  عبارة المعاملات التجارية:-أ

 يسياس ذات طابع هي أمورو صادية قتوالإ، سائل التجاريةل المشمالعلاقات التجارية فيما بينها تنظيم عام يتنظيم 
                                       

 .42مرجع سبق ذكره، ص ، قتصاد السوق"إقتصاد المخطط إلى إنعيمة زيرمي، "التجارة الخارجية الجزائرية من  1
 .291، ص 1998قتصاد الدولي"، الدار الجامعية  للطباعة والنشر، لإزينب حسين عوض الله، "ا 2
 .297 ، صسبق ذكرهمرجع ، قتصاد الدولي"زينب حسين عوض الله، "الإ 3
 .70  ، ص2001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، "التجارة الخارجية"موسى سعيد مطر وآخرون،  4
 .169،  ص 1992مصر،  ،4، دار النهضة العربية، ط"قتصاد الدوليالإ"،  جودة عبد الخالق 5
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 أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة والمعاملة.
والمزايا  كيفية تبادلهاو تبادلة لسلع المل قوائم اشمتفاقات قصيرة الأجل من المعاهدة تإهي  تفاقات التجارية:الإ -ب

 الممنوحة على نحو تبادل.
تنظيم لكيفية  طوي علىنها وتنعتفاقيات التجارية عادة وقد تكون منفصلة هي ملحقة بالإ تفاقات الدفع:إ -ج

 ادلات  التبداخلية فيليات اللعميد اوتحد ، الدولتين مثل تحديد عملة التعامللتزامات المالية في تسوية الحقوق والإ
    .1خإ ...التجارية 

 .المبحث الثاني: دراسة نظرية للميزان التجاري
تغيرات  تلك الولة وخارجها تتمثل فيقتصادية داخل الدإن أهم المقاييس الفعالة لمعرفة الأوضاع الإ               
 دث الفائض أولفارق يحذا اونتيجة له ،مستوى الصادرات والواردات بالإضافة إلى الفارق بينهما التي تحدث في

 في الميزان التجاري. العجز
 لى ثلاثة مطالب والمتمثلة فيمايلي:إوعليه سنتطرق في هذا المبحث 

 ؛ول: ماهية الميزان التجاريالمطلب الأ 
 ؛ختلال في الميزان التجاريالثاني: التوازن والإ المطلب 
 :اعلاجه الأسباب والعوامل المؤثرة على الميزان التجاري وسبل المطلب الثالث. 

 .ب الأول: ماهية الميزان التجاريلالمط
 .هميتهأقسامه و ألى للميزان التجاري وكذا إ لى تعاريف عدةإسنتطرق في هذا المطلب                

 :2تتمثل مفاهيم الميزان التجاري في التعاريف التاليةمفهوم الميزان التجاري:  -1

 لسلع اعات من والمبي العمليات التجارية، أي المشتريات رصيد" :يعرف الميزان التجاري بأنه
 ."ا ستخدامه حاليإوالخدمات وهو المدلول الواسع للميزان التجاري المألوف 

 لخدمات لسلع وات من االفرق بين قيم الصادرات والواردا" :كذلك يعرف الميزان التجاري بأنه
 ويعبر "،الواردات للبلدين الصادرات و أشهر( وهكذا نقيم العلاقة ب 3خلال فترة معينة )حوالي 

 عنهابالمعادلة التالية:

 (Yإجمالي واردات البلد ) –( xرصيدالميزان التجاري = إجمالي صادرات البلد )

                                       
 .41 مرجع سبق ذكره، ص، قتصاد العالمي"حفيظة شيخي، "ترشيد السياسات التجارية من أجل الإندماج الإيجابي للجزائر في الإ 1
ولية، جامعة دالية م :صصلوم التسير، تخقتصادية و علوم الإهجيرة عبد الجليل، "أ ثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري"، دراسة حالة الجزائر، مذ كرة ماجيستير، كلية الع 2

 .96، ص  2012 /2011تلمسا ن، 
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 من وارداتها، في هذه ن صادرات البلد من السلع والخدمات أكثرأن الميزان التجاري إذاكان إيجابيا فهويعني أكما 
عن تعد بمثابة أمثلة الدول التي ومن أهم "الفائض التجاري"سم أومايطلق عليه بإ"فائض" ه الحالة يمكن القول أن  

 .قتصادهاإير في قرار كبستى بإوهذه الدول تحض، إلخ : ألمانيا،كندا، اليابان...الميزان التجاري الإيجابي هم
 كنيم هذه الحالة طلوب وفيوالم الكافيكما أن الميزان التجاري إذاكان سلبيا فهذا يعني أن البلدلايصدر بالشكل 

 ة عن الميزانبة أمثلعد بمثالتي تومن أهم الدول ا "العجزالتجاري"ما يطلق عليه بإسم  أو "عجز"القول أنه 
 ىضتح وهذه الدول تراليا،ونغ، وأسالأمريكية، هونغك : الولايات المتحدة السلبي والتي بها عجز تجاري هم التجاري

 ادي.لإقتصالها القدرة على مواجهة الطلب المحلي الضخم في فترات التوسع قتصاد متنامي و بإ
قتصادها إلتي تعتمد في فقيرة الدان المرا أكثر صعوبة في البأن الميزان التجاري السلبي يعد أكما تجدر الإشارة إلى 

 الأجنبي. ونموها على أيدي الإستثمار
لدولي في زان التجاري اليه الميعطلق دفوعات لدولة ما،كما يمكن أن ييعتبر الميزان التجاري أهم جزء في ميزان الم -

 هذا البلد.
 من بين أقسام الميزان التجاري مايلي:لتجاري: أقسام الميزان ا -2
  الميزان التجاري السلعي؛ 
  .الميزان التجاري الخدمي 

الواردات ة بالصادرات و المتعلق فة البنودويقصدبه ميزان التجارة المنظورة ويشمل كا الميزان التجاري السلعي: - أ 
 من السلع المادية التي تمر بحدود الدولة الجمركية.

ات المتبادلة بين الدولة ويقصدبه ميزان التجارة غير المنظورة ويشمل كافة الخدم الميزان التجاري الخدمي: – ب
  .1والتأمين والسياحة والخدمات الحكومية، مثل خدمات النقل والخارج

 :2وتتمثل أهمية الميزان التجاري في مايليأهمية الميزان التجاري:  -3
له في اجي وهيكه يبين النشاط الإنتيعتبر الميزان التجاري الجزء الأساسي في ميزان المدفوعات كون               

الإنتاجية  القدرة وضعفأنوعه ي للدولة بسبب ضعف درجة تالدولة حيث أنه لما يحدث عجز في النشاط الإنتاج
إضافة  ،تصادهاقإياجات حتإسد حتياجات الإقتصاد تلجأ الدولة للإستيراد لإ، أوضعف درجة مرونته عن تلبية فيه

ن تاج مفائض في الإن ة توفيرا فرصوتنويعه لايتيح له ،إلى ذلك أنه عدم مقدرة الدولة على توسيع نشاطها الإنتاجي
 أجل تشجيع عملية التصدير مايؤدي بدوره إلى عجز في الميزان التجاري.

 لع فإذابادلات من السفي الم عادة ومن أهمية الميزان التجاري أنه يمثل نوعا من المعاملات التجارية والتي تتمثل

                                       
قتصادية الكمية، لة الدراسات الإمج(، 2014 -6198ة )خلال الفتر  خالد بورحلي و آخرون، "فعالية سياسة التخفيض على الميزان التجاري في الدول النامية"، دراسة حالة الجزائر1

 .177، ص 2015، 1العدد 
 .111، ص 2015، 3، جامعة  الجزائر4، المجلد 1قتصا د و التجارة و المالية، العدد مسعود قريز، "نظرة عن العجز في الميزان التجاري الجزائري"، مجلة درسات في الإ 2
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ت ، أما إذا كانيالتجار  لميزانهناك فائض في ا ، فإننا نقول أنات السلعية عن الواردات السلعيةإزدادت الصادر 
 .ن هناك عجز في الميزان التجاريأنقول  الواردات تفوق الصادرات من السلع فإننا

 :ز والفائض حيثهما العج يتقلب الميزان التجاري بين حالتين عموما لعجز والفائض في الميزان التجاري:ا -4
 ، وهوانب المدفوعات عن جانببمعنى زيادة جزيادة معدل الواردات على الصادرات  يقصد بالعجز               

حين يقصد بالفائض في الميزان التجاري على أنه الحالة المعاكسة للعجز أي زيادة الصادرات عن  ، فيالمتحصلات
ن الميزان التجاري في أالواردات، وفي حالة تسجيل تساوي الصادرات مع الواردات )وهي حالة نادرة جدا( نقول 

 .1حالة توازن
 .زن والإختلال في الميزان التجاريطلب الثاني: التواالم

لات ن حاأ ارلميزان التجاري بإعتبالى معنى التوازن والإختلال في إسنحاول التطرق في هذا المطلب                
ماجعل  ة مستمرة وهذادث بصفاري يحختلال في الميزان التجالتوازن نادرة التحقق في الواقع بالمقابل أن حالات الإ

 التوازن في الميزان التجاري.لى إ الدول تحاول الوصول
  الميزان التجاري:فيالتوازن  -1

 الحالة التي يكون فيها الجانبين الدائن والمدين متساويين  :وازن في الميزان التجاري على أنهيقصدبالت
الأخرى مع حقوق ، أي تساوي المطلوبات المستحقة على الدولة من الدول لميزان التجاريفي ا

 الدولة تجاه العالم الخارجي، أي أن حالة التوازن تتحقق عندما يكون:

  . = الطلب المحلي + الطلب الخارجي نتاج المحلي + الوارداتالإ
حيث  يةلمنتجات المحلا                    .= الطلب المحلي + الصادراتمعناه: الإنتاج المحلي + الواردات 

لمحلية اتجاه الأسعار  عدم إه تعنيطلب الخارجي الفعلي على المنتجات المحلية، وحالة التوازن هذتمثل الصادرات ال
الصرف للثبات ه أسعار ك تتجنحو التغير )ثبات الأسعار( والذي من خلاله يتحقق التوازن الداخلي ونتيجة لذل

 على المستوى  قتصاديازن الإق التو نخفاضا )يتحقق التوازن الخارجي( وبالتالي يتحقإرتفاعا أو إوعدم التغير 
 .2الخارجيالداخلي و 

 الإختلال في الميزان التجاري: -2
لجانب دين عن افي زيادة الجانب الم ، الأولى تتمثلالتجاري لأي دولة كانت في حالتينيختل الميزان                

  لمديناوز الجانب اتجمثل في ثانية فتتالحالة الوأما فيما يخص  ، الحالة بحالة الفائض في الميزان وتسمى هذه الدائن 

                                       
قتصادية و (، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم الإ0142 -9199ة )خلال الفتر  "،دراسة حالة الجزائر"نعكاساتها على الميزان التجاري"، إسعار الصرف و أعبد العزيز برنه، "تقلبات  1

 .46، ص 2015/2016قتصادية، تخصص: مالية دولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم العلوم الإ العلوم التجارية وعلوم التسير،
 .125 -124 ، ص ص2004ردن، التمويل الدولي"، مؤسسة الوراق للنشر و التو ز يع، الأ"فليح حسن خلف،  2
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 لجانب الدائن في الميزان، وهي ماتسمى بالعجز.
ت طغى عليها الطابع سياسا كل كبير في حالة العجز الذي يظهرتكثر مشاكل الإختلال بش               

مشروعات  للازمة لإقامةاسمالية الرأ ، كاللجوء للإستيراد السلعجتها الدول من أجل تحقيق التنميةالسلبي والتي إنته
 ل تزايد الطلبية في ظستهلاكحتياجاتها الإإ، بالإضافة إلى لضعف قدرتها على إنتاج هذه السلعإنتاجية نتيجة 

لديها  الإنتاج ةوخفض من نسب ،ارجمن مديونيتها تجاه الخ والذي دفع بها إلى إستيراد سلع أكبر من قدرتها مما زاد
ها لتحقيق أهداف ا الدولتهجتهنإقتصادية التي يد حجم البطالة( وهذا مايؤدي بفشل السياسات الإمما يعني ) تزا

لتجارية التي ساتها اع سيا، وعلى عكس هذه الدول نجد هناك من طبق سياسات قصيرة المدى متلائمة مالتنموية
 يزانها ا فائضا في ملها حقق رى ممة أختهدف لتقييد الواردات من أجل حماية إنتاجها المحلي وتنمية صادراتها من جه

رتفاع أرصدة الدولة وأسعار صرف عملتها مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى وهذا مايدل على إ، وبالتالي التجاري
 .1و تفريط أمتانة المركز الإقتصادي للبلد مادام منتهجا لهذه السياسة دون إفراط 

 .جهاعلى الميزان التجاري وسبل علا المطلب الثالث: الأسباب والعوامل المؤثرة
ة فيه امل مؤثر راجع إلى أسباب وعو  نظرا لعدم توازن الميزان التجاري إلافي حالات نادرة جدا وذلك               

 نتهاج سياسات وأساليب لمعالجة الإختلال في الميزان.أدت بإ
 :باب الإختلال في الميزان التجاريأس -1

تلال باب الإخخر في تعدد أسبآو أالمناطق والظروف المحيطة بها تساهم بشكل و  الدول فإن إختلا               
  تصادية.قالإ قتصادية وغير، ومن خلال ذلك يمكن أن نميز بين الأسباب الإفي الميزان التجاري

 وتتمثل في:  قتصادية:الأسباب الإ -1-1 
 اري الميزان التجتجمع بين فيه أن هناك علاقة قوية مما لاشك عملة المحلية:التقييم الخاطئ لسعرصرف ال - أ

 لسلع المحليةي على الخارجنخفاض الطلب اوسعر الصرف وأن حدوث إختلال في الميزان التجاري للدولة يكون بإ
 تفاع نسبإلى إر  دي ذلكالعكس صحيح في حالة تحديد سعر الصرف للعملة المحلية بأقل من قيمتها، إذ يؤ  و

 ا.مقارنة بالواردات وعليه يكون إختلال في الميزان التجاري للدولة أيضالصادرات 
كل التي يتميز هي النامية ثيرا  في صادرات الدولعادة ما تكون العوامل الخارجية أكثر تأ أسباب هيكلية: - ب

 قتصاد تلك الدولة. إصادراتها بالتركيز السلعي على سلعة أو أكثر أهمية 
 ونادي عادة ماتكقتصاط الإلة، والتقلبات في النشقتصادية التي تمر بها الدو الدورات الإإن  أسباب دورية: - ج

 ويمكننا أن نوجزها فيما يلي:       ،2ختلال الميزان التجاريإأسباب رئيسية في 

                                       
التجارية و  وقتصادية الإ كلية العلوم  التجا رية، العلوم سلمى دوحة، "أ ثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها"، "دراسة حا لة الجزائر"، آطروحة دكتوراه في 1

 .125 -119، ص ص 2015 / 2014علوم التسير، قسم العلوم التجارية، تخصص: تجارة دولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
 .126، ص 1999، الأ ردن، 1تقي الحسني، "التمويل الدولي"، دار مجدلاوي، ط  نعرفا  2
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على  يؤثر مما ،قدمةلية المتلرأسمااتعصف بالدول قتصاديات الدول النامية نتيجة للأزمات الإقتصادية التي إتضرر  -
 تقدمة.دول المجي للحركة الصادرات إذ تعد أسواق الدول النامية وجهة أساسية لتصريف الفائض الإنتا

  عضرغم محاولة ب ام الحصصونظ الصعوبات والعراقيل التي تعترض حركة التجارة الخارجية كالتعريفة  الجمركية -
حركة  مما يؤثر على ،1نها لإلغاء هذه القيودحدتها بإنشاء تكتلات إقتصادية فيما بي الدول التخفيف من
 .الصادرات والواردات

 :وتتمثل فيقتصادية: الإسباب غير الأ -2-1 
الواردات و لصادرات امؤشرا هاما على حركة  عادة ماتكون الظروف المناخية والطبيعية عوامل طبيعية: - أ

 ثروات وزوال ال ،تصحرنات والفيضاكال،ية المفاجئةلتلك الكوارث الطبيع نخفاض أو الزيادة الغير معهودة نتيجةبالإ
 الطبيعية وغيرها.

يلعب التطور التكنولوجي دورا هاما في تخفيض تكاليف ونفقات الإنتاج بالنسبة  التقدم التكنولوجي: - ب
عض عن ببسبب تخلي الدول المتقدمة  ،ختلالاإللدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية التي يشهد ميزانها التجاري 

 .2القدرة التنافسية للدول النامية بسبب التقدم التكنولوجي  ،المواد الأولية للدول النامية
لا إستقرار فتصادية قوامل الأساسية للحركة الإإن العامل الأمني يعد من أهم الع الظروف السياسية: - ج

 سياسي. إقتصادي إلاباستقرار
 بالتاليو ات الإنتاجية دة النفقبين الواردات والنمو الديموغرافي وزيا ناك علاقة وطيدةه النمو الديموغرافي: -د 

 صادراتها. سعارأتدهور القدرة التنافسية للدولة لإرتفاع 
لى شلل العملية الإنتاجية مما ينتج عنه زيادة الواردات خاصة إذا تعلق الأمر إتؤدي  الإضرابات العمالية: -ه 

 .3يربالصناعات الأساسية الموجهة للتصد
 :امل المؤثرة على الميزان التجاريالعو  - 2

 يتأثر الميزان التجاري بعوامل عدة نوجزها فيمايلي:               
نهيار قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات المحلية الأجنبية فينتج عن إظاهرة إقتصادية ينجر عنها  التضخم: -أ 

 .4ذلك زيادة الواردات وتراجع الصادرات
ة لد ما خلال فتر بينتجها  دمات التيهو عبارة عن القيمة الإجمالية للسلع والخ معدل نمو الناتج المحلي: -ب 

 عناصر ل ك  غض النظر عنهو الدخل المكتسب الذي يتحصل عليه البلد خلال السنة ب PiBزمنية في السنة أن 
 

                                       
 .101، ص 2003قتصادية الدولية"، دار النشر و التوزيع، مصر، زينب حسين عوض الله، "العلاقات الإ 1
 .123، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقية، لبنا ن، قتصاد الدولي"، عادل آحمد حشيش، مجدي شها ب، "سياسات الإ 2
 .102قتصادية الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص زينب حسين عوض الله، "العلاقات الإ 3
 .64 ، ص 2003قتصادية الدولية"، المؤسسة الجامعية للدراسا ت و النشر و التوزيع، لبنا ن، بسام الحجار، "العلاقا ت الإ 4
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 .1الإنتاج التي ساهمت في إنتاجه في الداخل
غرض ل إلى البلد بس الأموا الداخل يؤدي إلى تدفق رؤو فيإن إرتفاع أسعار الفائدة  ئدة:تغيرات أسعار الفا - ج

 سوالعك ،لصادراتاة لحجم زياد والذي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي على غير العادة ينتج عن ذلك ،الإستثمار
 صحيح.

سعار أملة مما يجعل رجية للعب رفع القيمة الخاتتضرر القدرة التنافسية للسلع المنتجة محليا بسب سعرالصرف: - د
 عن اللصادرات ناتج تنافسيةرة الزيادة القد أن ذإ ،سبة للسكان المحليين والعكس صحيحالواردات أكثر جاذبية بالن

 . بنسبة للمحليينهتماما وجاذبية إقل أتخفيض سعر الصرف حيث تصبح أسعار الواردات 
 نهج المرونات كأداة لتسوية الخلل في الميزان التجاري. م -3

فيه  مؤثرة لمك راجع لأسباب وعوا، وذلالتجاري إلا في حالات نادرة جدا نظرا لعدم توازن الميزان               
اري نجد الميزان التج أثر بهاتتي يأدت بإنتهاج سياسات وأساليب لمعالجة الإختلال في الميزان ومن بين العوامل ال

تكز المؤسسات لخلل تر اهذا  سعر الصرف السالف الذكر، كما له دور كبير في تسوية الخلل فيه، ومن أجل تسوية
قها من خلال تطبي ان وذلكالميز  حداث توازن فيإالنقدية الدولية على سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية من أجل 

لى إلتطرق وقبل ا لخارجيستخداما من أجل إحداث التوازن اإ الأسلوب الأكثر لأسلوب المرونات، كما يعتبر
 لى مفهوم سعر الصرف. إسياسة التخفيض والأسلوب الذي تم ذكره يجب التطرق 

 فهوم سعر الصرف:م -3-1

  :عدد وحدات العملة الوطنية التي يسلتزم دفعها لشراء وحدة "يقصد بسعر الصرف على أنه
العملة الأجنبية، أو عدد وحدات العملة الأجنبية لشراء وحدة واحدة من العملة واحدة من 

 .2الوطنية

 :مفهوم سياسة التخفيض –2 -3

  دة به إلى والعو  ةلمحلياتعرف بأنها "الإجراء الرسمي لإعادة النظر في تحديد سعر صرف العملة
د من ية للبللتجار اعوبات الحقيقي مع باقي العملات بهدف التحكم في الص المستوى التوازني

 التحفيز للصادرات وكبح الواردات". خلال

 سلوب المرونات:أ -3 -3

                                       
 .69، ص 2007العلوم للنشر، الجزائر،  قتصاد الكلي"، دارالسعيد برشيش، "الإ 1 
 . 177 –176خرون، "فعالية سياسة التخفيض على الميزان التجاري في الدول النامية"، مرجع سبق ذكره، ص ص خالد بورحلي وآ 2
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 بي علىوالطلب الأجن، لمستورداتيعتمد منهج المرونات على كل من مرونتي الطلب المحلي على ا                  
   لم ،العالمنهج إلى ب هذا ايث نسح اري،لعلاج العجز في الميزان التجالصادرات في تحليل أثر قيمة العملة الوطنية 

 Robison الذي إعتمد في تحليلهMarchal-lerner الصادراتنهج المرونات على مرونة كل من ويرتكز م، 
 .1الصرف للعملة الوطنية والواردات بالنسبة لسعر

 ياغة المرونات:ص - 4 -3
سبة دات بالنيرنر، وتوضيح مرونة كل من الصادرات والوار ل-نظرية المرونات على مبدأ مارشالترتكز                

 : صاغة كما يليجاري المن التلسعر الصرف في توجيه الميزان التجاري وذلك للإعتماد، على معادلة رصيد الميزا
  X- MP  =  B 

 : قيمة الصادرات بالعملة الوطنية.X حيث تمثل
M الوطنية: قيمة الواردات بالعملة.   P الصرف.: سعر 
B.)رصيد الميزان التجاري )الصادرات والواردات : 
xe.مرونة الطلب على الصادرات بالنسبة لسعر الصرف : 

Me.مرونة الطلب على الواردات بالنسبة لسعر الصرف : 
X –MP  =B                            𝑒𝑚 =

𝜕𝑀

𝜕𝑃
.

𝑃

𝑀 
                                𝑒𝑥 = 𝜕𝑥

𝜕𝑝
.

𝑝

𝑥
 

 التالية:شتقاق والتعويض نحصل على المعادلة بعد الإ
𝜕𝐵

𝜕𝑃
= 𝑀(𝑒𝑥 − (1 − 𝑒𝑚)) = 𝑀(𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 − 1) 

 ـ:بتغير يوتعني المعادلة أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فإن الميزان التجاري 
𝑀 (𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 − 1) 

 :ا يليممن تحقق ان التجاري لا بد وحتى يكون هذا التغيير موجب أي حصول زيادة في الميز 
𝑒𝑥          :   إذا كان + 𝑒𝑚 >  ؛تحسن في الميزان التجاري  1
𝑒𝑥      :    إذا كان + 𝑒𝑚 <  ؛تدهور في الميزان التجاري       1
𝑒𝑥:           إذا كان + 𝑒𝑚 =  .2يكون الميزان التجاري لا في فائض ولا في عجز )متوازن(   1

حيث يؤثر منهج المرونات على الميزان التجاري في حالة عجز ميزان المبادلات الجارية بمعنى قيمة                
الواردات تقوق قيمة الصادرات، الطلب على العملة الأجنبية يتجاوز عرض هذه العملة، في هذه الحالة العملة 

                                       
، ص 2009، الأردن، 36، المجلد 2لعدد (، مجلة العلوم الإدارية، ا 0420 –1970جنبي في الميزان التجاري الجزائري" ) أ ثر سياسة سعر الصرف الأخرون، "سمية زيرار وآ 1

364. 
 .142 –138سلمى دوحة، "أ ثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري و سبل علاجها"، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 المستعلة في المبادلات والعكس في حالة أو تقل قيمتها بالمقارنة مع العملات الأخرى نخفاضلإاالمحلية تميل إلى 
 من الفائض في ميزان المبادلات الجارية الواردات من العملة الأجنبية أكبر من المخرجات، الطلب على العملة المحلية

لى إمن الطلب على العملة الأجنبية من طرف المقيمين، أي أن العملة الوطنية تميل طرف الغير مقيمين أكثر أهمية 
 العملة الأجنبيةر، و المحلية تسمح للبلد بالتصدير أكثو يعاد تقييمها، ومع ذلك فضعف قيمة العملة أاع رتفالإ

 .1قل والعملة الأجنبية تنخفضأن قوة قيمة العملة المحلية تسمح للبلد بالتصدير أ ، أوترتفع من جديد
 عملية التخفيض: شروط نجاح -5 -3
 : 2التخفيض في تشجيع الصادرات وتقليل الواردات على عدة عوامليتوقف نجاح عملية                
 ؛نتاج الداخلي من السلع والخدمات القابلة للتصديرمرونة الإ 
 ؛يرنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدمرونة الطلب الخارجي على الإ 
 تيراد.سمرونة الطلب الداخلي على السلع والخدمات الخارجية الصالحة للإ 

 .للجزائر الخارجية التجارة الثالث: لمبحثا
 الدول بأسواق رتباطبالإ النامية والدول العربية الدول من كغيرها الجزائرية الخارجية التجارة تتسم               

 وتعتبر ،الصادرات أو لوارداتبا الأمر تعلق سواء التحديد وجه على الأوروبية الدول وأسواق المتقدمة الصناعية
الأوروبي  تحادالإ دول من لجزائرا واردات متوسط أن حيث للجزائر، الرئيسي والزبون المورد الأوروبي تحادالإ دول

 خلال % 58.06 ـب قدرت متوسطة نسبة تمتص فهي صادراتها أما ،% 50 ـبتقدر  2017-2010  ةالفتر  خلال
 .للجزائر لخارجيةا المبادلات في الأوروبية الدول تحتلها التي الأهمية على يدل مما الفترة، نفس

 لى ثلاثة مطالب والمتمثلة فيمايلي:إوعليه سنتطرق في هذا المبحث 

 ؛الجزائرية الصادراتهيكلة  :ولالمطلب الأ 
 ؛الجزائرية الوارداتهيكلة  الثاني: المطلب 
 :2018 -2010لفترة تحليل تطور رصيد الميزان التجاري في الجزائر خلال ا المطلب الثالث. 

 :الجزائرية الصادراتهيكلة   :الأول المطلب
 ،البترول في تتمثل واحدة سلعة على عتمادالإ أي السلعي، بالتركيز الجزائر صادرات هيكل يتسم               

 مثلا  2012 سنة خلال ساهمت التي المحروقات عائدات على الأولى بالدرجة يالجزائر  قتصادالإ يعتمد حيث
 .والخدمات صادرات السلع إجمالي من % 98 أكثر من الخام، وشكلت الداخلي الناتج من%  34.70 بنسبة

                                       
 .98 –97هجيرة عبد الجليل، "أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري"، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
  .177خالد بورحلي و آخرون، "فعالية سياسة التخفيض على الميزان التجاري في الدول النامية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 صادرات تطور يوضح جدول يلي ما، فيالنفطية العالمية السوق ظروف رهين الجزائري قتصادالإ أن معناه وهذا
 .2018 -2010 بين ما الفترة في الجزائر

 .2018 -2010  الفترة في الجزائر ادراتص تطور :(01)رقم  جدول
 .أمريكي دولار مليون :وحدة       

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
إجمالي 

 الصادرات
57762 73802 72620 65823 61172 35138 29698 35132 41783 

صادرات 
 المحروقات

56143 71662 70571 63662 58362 33081 27917 33203 38953 

 النسبة
% 

97.20 97.10 97.17 96.71 95.40 94.15 94.00 95.50 93.22 

باقي 
 الصادرات

1619 2140 2048 2161 2810 2057 1781 1930 2830 

 النسبة
%  

2.80 2.90 2,82 3.28 4.59 5.85 6.00 5,49 6.77 

-SOURSE: O.N.S, EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE 

L'ALGERIE PERIODE. 

 .2018 -2010  الفترة في الجزائر ادراتالص تطور(: 01الشكل رقم )                         

 

 

 .  (01) رقم الجدول معطيات على عتماداإ ةبلالط إعداد من :درالمص                                              
 قطاع على عتمادهاإوحجم  الجزائر صادرات بنية 01 رقم الجدول في الواردة البيانات توضح               

 المنتجات بينما ،%95,50 متوسطة سبةن 2018-2010 الفترة خلال القطاع هذا صادرات تشكل إذ المحروقات،
تخضع  المحروقات أسعار نأ طالما مريح غير الوضع وهذا ،فقط %4,50ـ ب تساهم إلا لا المحروقات خارج الأخرى

 .العالمية الأسواق في للتغيرات دوما
 :الجزائر لصادرات السلعية التركيبة -1
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 على واحد قطاعوهيمنة  التنويع بعدم تتميز الجزائرية الصادرات فإن إليه، الإشارة سبق كما       
 إلى 2010 من الفترة لخلا الصادرات يبين أهم الذي أدناه الجدول خلال من توضيحه يتم ما وهو الصادرات،

 .مجموعات  متجانسة في تصنيفها تم والتي ،2018
 .2018 -2010  الفترة خلال للصادرات السلعية التركيبة(: 02) رقم الجدول

 .أمريكي دولار مليون :الوحدة
 مجموع 
 الصادرات

 السلع 
 ستهلاكيةالإ   
 التجهيزات 
 الصناعية

 ت التجهيز 
 الفلاحية

 المواد نصف 
 المصنعة

 المواد 
 الأولية

 المواد
 الغذائية 

 خارج 
 المحروقات

 السنوات الطاقة

57,762.00 33.00 27.00 0.00 1,089.00 165.00 305.00 1,619.00 56,143.00 2010 

73,802.00 16.00 36.00 0.00 1,495.00 162.00 357.00 2,140.00 71,662.00 2011 

72,620.00 18.00 30.00 0.00 1,519.00 167.00 314.00 2,048.00 70,571.00 2012 

65,823.00 18.00 25.00 0.00 1,608.00 108.00 402.00 2,161.00 63,662.00 2013 

61,172.00 10.00 15.00 2.00 2,350.00 110.00 323.00 2,810.00 58,362.00 2014 

35,138.00 11.00 17.00 0.00 1,685.00 105.00 239.00 2,057.00 33,081.00 2015 

29,698.00 18.00 53.00 0.00 1,299.00 84.00 327.00 1,781.00 27,917.00 2016 

35,132.00 20.00 78.00 0.00 1,410.00 73.00 349.00 1,930.00 33,203.00 2017 

41,783.00 33.00 90.00 0.00 2,242.00 92.00 373.00 2,830.00 38,953.00 2018 

 المجموع 453,554.00 19,376.00 2,989.00 1,066.00 14,697.00 2.00 371.00 177.00 472,930.00

 .2019، جوان 46والعدد  2015، جوان 30ة الإحصائية الثلاثية، العدد ، النشر : بنك الجزائرالمصدر
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 .2018 -2010لفترة (: تركيبة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال ا02الشكل رقم  )    
 

 
 .(02) رقم الجدول ت معطيا على عتماداإ ةبلالط إعداد من :درالمص

 النقاط يانها فيتب يمكن ملاحظات عدة هناك تبدو 02رقم  الجدول معطيات تفحص خلال من      
 :التالية
وتتمثل السابق لجدولا من الترتيب المنقول حسب أساسية، مجموعات سبعة من الجزائرية الصادرات تتكون 

 ....إلخالفلاحية التجهيزات عسل مصنعة، نصف نتجاتالم،الأوليةواد الم الغذائية، واد، الموالزيوت الطاقة: في
إجمالي من الأسد صةح حيث نالت التصديري، القطاع في ورائدا رئيسيا موقعا تحتل المحروقات صادرات 

 معدل بتحقيقها الأخرى ادلاتالمب حصص بقية عن كبير الترتيب وبفارق مقدمة في تأتي فهي الجزائرية، الصادرات
 .المدروسة الفترة خلال % 95.50 يقل عن لا متوسط
70571 إلى يمتهاق نخفضتإحيث  2011 سنة غاية إلى المطلقة بالقيمة تنمو كانت المحروقات صادرات 

 إلى يعود ذلك في والسبب ،2010 دولار عام مليون 71662 تعادل كانت أن بعد 2012سنة  دولار مليون
 هذا 2012 نةس للبرميل دولار 111 إلى 2011 سنة دولار للبرميل 112.90 من البترول سعارأ نخفاضإ

رات الجزائرية تراجعا وسجلت الصاد ،دولار مليون 1091 بقيمة قدرت خسارة خزينة الجزائر كلف نخفاضالإ
 ثم سجلت ،يون دولارمل 27917لتصل إلى  2016لتبلغ أدناها سنة  2014نهيار أسعار النفط سنة إحادا بعد 

 .في الجزائر OPECوبيك جتماع الأإرتفاع أسعار النفط بعد إجديد بسبب تعافي السوق النفطية و ن رتفاعا مإ
 المحروقات زايد صادراتت دائما مرده يكون الصادرات قيمة في المسجل التحسن فإن وكخلاصة               

 قتصادالإ وبالتالي لصادراتا سنتح أن أمكن القول العلاقة بتعدي سلمنا فإن النفط، بأسعار بدورها والمرتبطة
 .تقريبا البياني المنحنى فسن لهما أن يظهر حيث الإجمالية وتقلباته بسعر النفط ببساطة مرهون ككل الجزائري

 .2018 -2010 الفترة في النفط وأسعار الجزائر صادرات تطور(: 03)رقم  الجدول
 .أمريكي دولار مليار :الوحدة  
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المواد نصف المصنعة
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 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 الصادرات 56143 71662 70571 63662 58362 33081 27917 33203 38953
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 .  2019جوان ،46والعدد  2015، جوان 30، العدد ، النشرة الإحصائية الثلاثيةالمصدر: بنك الجزائر
 . 2018 -2010 الفترة في النفط وأسعار الجزائر صادرات تطور(: 03) رقم الشكل

 

 
 .  (03) رقم الجدول معطيات على عتماداإ لبةالط إعداد من :درالمص                            

 وحالة البرميل سعر ينب وثيقة علاقة هناك أن نجد البياني والرسم للجدول ملاحظاتنا خلال من      
 كلما  والعكس نخفضت الصادرات فإن قيمة البترول سعر نخفضإ إذا أنه أي طردية، علاقة وهي الصادرات

 .أخرى إلى سنة من تختلف مةالقي وهذه الصادرات، قيمة رتفاعإ بالضرورة إلى ذلك يؤدي البترول أسعار رتفعتإ
 يبقى أنه إلا تزايدا السنوات ضبع في كانت عرفت  نإو  المحروقات خارج الجزائر صادرات أن إليه الإشارة تجدر وما

 4.59 نسبة يمثل ما أي دولار، مليون 2810 إلى وصلت حيث 2014عام  لها قيمة أحسن سجلت ولقد ضئيلا
 2016 و 2015 سنة سجلت أين اللاحقة السنوات في نخفضتإ القيمة هذه أن إلا ،الصادرات مجموع  من %
 التراجع نخفاض إلىلإا هذا ويرجع التوالي، على 1930و دولار مليون 1781و ردولا مليون 2057 بلغبم 2017و

 2830قصاها بقيمة أ 2018لترتفع سنة ، المصنعة نصف كالمنتجات السلعية، المجموعات بعض سجلته الذي
 .تالصادرا قيمة إجمالي من % 6.77 تتعدى لا ةمليون دولار بنسب

 :للصادرات الجغرافي التوزيع -2
 الصادرات متصاصقا لإسو  تشكل التي المناطق أهم على التعرف سيتم العنصر هذا خلال من               

 خلال من وتبرز للجزائر الرئيسي بونالز  تمثل فهي على الإطلاق، المناطق هذه أهم الأوروبية السوق وتمثل ،الجزائرية
 .منه المستنبطالبياني  والشكل أدناه، الجدول معطيات تفحص

 .2017-2010 الفترة خلال الجزائر لصادرات الجغرافي التوزيع(: 04) رقم الجدول
 %  :الوحدة                           

باقي 
 العالم

الدول  إفريقيا
 العربية

المغرب 
 العربي

 أمريكا أسيا
 اللاتينية

 أمريكا
 الشمالية

الدول الأوروبية 
 الأخرى

تحاد الإ
  الأوروبي

 السنوات 

0.00 0.10 1.20 2,2 7.40 4,6 29.40 5.80 49.10 2010 
0.00  0.10 1.20 2.20 7.40 5.80 26,7 5.90 50.80 2011 
0.00 0.10 1.30 2.90 7.70 5.90 22.10 4.60 55.30 2012 
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 البترول أسعار 80.20 112.90 111.00 109.00 100.20 53.10 45.00 54.10 71.30
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0.10 0.20 1.20 4.10 8.50 5.00 13.70 3.70 63.50 2013 
0.00 0.20 1.00 4.90 10.00 5.10 10.10 4.40 64.20 2014 
0.20 0.20 1.60 4.50 8.70 4.90 8.20 5.40 66.30 2015 
0.60 0.20 1.30 3.90 7.90 6.60 17.20 4.90 57.40 2016 
0.50 0.30 2.20 3.60 10.90 7.20 11.80 5.50 57.90 2017 

، نشرة 48، العدد 2017-2015الفترة  المصدر: الديوان الوطني للإحصاء، النشرة الإحصائية الثلاثية، الجزائر بالأرقام،
،2018. 

- ONS, évolution des échanges extérieurs des marchandises de 2004-2014, 

Octbre 2015. 

  .2018-2010ة للفترة قتصاديالمناطق الإالجزائر حسب  لصادرات الجغرافي التوزيع(: 04)رقم الشكل
 

 
 .(04) قمر  الجدول معطيات على عتماداإ لبةالط إعداد من :المصدر                          

 :الآتية الملاحظات تبرز أعلاه الجدول معطيات تفحص خلال من      
المنتجات كسوق لتصريفا الشمالية  أمريك وبلدان الأوروبي الإتحاد بلدان تحتلها التي الكبيرة والمكانة الأهمية 

 خلال الصادرات اليإجم من % 75.46 بـ يقدر متوسط مجملها في شكلت ، حيثالدراسة فترة طيلة الجزائرية
 إجمالي من برالأك النصيب على ستحوذتإ الأوروبي قد الإتحاد دول أن يلاحظو  ،2017-2010الفترة 

 في الإجمالية لصادراتا من نسبتها تراوحت حيث للجزائر زبون أهمتعتبر  فهي وبذلك ،الجزائرية الصادرات
 دول نحو الموجهة الجزائر دراتلصا المرتفعة تفسير النسبة ويمكن %58,06ـ بـالدراسة نسبة متوسطة تقدر  السنوات

 يقلل مما منها وقربها الدول، لهذه لنسبةبا الأخيرة هذه تحتله الذي الجغرافي الموقع أسباب منها بعدة الأوروبي تحادالإ
 .الأوروبية لبلدانالجزائر با يربط الذي ستعماريالإ التاريخي والرصيد ،والتأمين النقل تكاليف من
عدب الثانية المرتبة حتلإ كسوق يةأمريكا الشمال دول تحتلها التي الهامة المكانة نلاحظ ذاته الجدول خلال ومن 
خلال   الجزائر صادرات جماليإ من المنطقة هذه حصة أن ونجد الدراسة، الفترة تحت طوال الأوروبي الإتحاد دول

 .%17,40نسبة متوسطة تقدر بـ  2017 إلى 2010 السنوات
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دول أسيا لاسيما  إلى زائرية،الج الصادرات متصاصإ في الأهمية ناحية من الثالثة المرتبة عادت كما       
 قتصاديةالإ ي المناطقلباق وبالنسبة، قيمة الصادرات مجموع من 2017 سنة خلال %10,9 قدرها بنسبةالصين 

 نيوزيلندا في الممثلة المحيط بلدان ا،إفريقي بلدان العربي، بلدان المغرب العربية، البلدان ،أمريكا الجنوبيةالأخرى 
 نفس خلال) الصادرات موعمج من بالمائة 15 نسبة سوى مجتمعة تمثل لا يفهالأوروبية) باقي دول ستراليا،آو 

 .الفترة(
   :الجزائرية الوارداتهيكلة   :الثاني المطلب

 المورد أيضا السوق الأوروبية تشكل حيث، الصادرات وضع عن الجزائرية الواردات وضع يختلف لا               
 الجدولذلك  ستعراضإ يمكن ، جالخار  من السلع المستوردة أهم الصناعي التجهيز سلع تعتبر كما،للجزائر الرئيسي

 .للواردات السلعية المبين للتركيبة
 :الجزائر لواردات السلعية التركيبة -1

 رقم بالجدول لها نستعين ةالمميز  السمات بعض ستنباطإو  الجزائرية الواردات بنية توضيح أجل من      
 ،2018 -2010 من الفترة خلال الجزائرية منها الواردات تتكون التي السلعية المجموعات أهم يوضح الذي 05

 ...إلخ.صنعةالم نصف المنتجات الغذائية، المواد الصناعي، التجهيز سلعبمجموعة  الأمر ويتعلق
 .  2018 -2010الفترة   خلال للواردات السلعية التركيبة(:  05) رقم الجدول  

 .  دولار أمريكي مليون ة:الوحد                                                                                               
السلع 

 ستهلاكيةالإ
التجهيزات 
 الصناعية

التجهيزات 
 الفلاحية

المواد نصف 
 المصنعة

 السنوات الطاقة  المواد الغذائية الأوليةالمواد 

5,987.00 15,573.00 330.00 9,944.00 1,406.00 6,027.00 945.00 2010 
7,944.00 15,951.00 229.00 10,431.00 1,776.00 9,805.00 1,164.00 2011 
9,997.00 13,604.00 329.00 10,629.00 1,839.00 9,023.00 4,955.00 2012 

12,205.00 15,745.00 449.00 10,810.00 1,766.00 9,572.00 4,356.00 2013 
10,287.00 18,906.00 657.00 12,740.00 1,884.00 11,005.00 2,851.00 2014 
9,773.00 16,593.00 579.00 11,512.00 1,508.00 9,329.00 2,352.00 2015 
8,275.00 15,394.00 501.00 11,482.00 1,559.00 8,224.00 1,292.00 2016 
8,513.00 13,992.00 611.00 10,985.00 1,528.00 8,438.00 1,992.00 2017 
9,756.00 13,433.00 563.00 10,959.00 1,898.00 8,573.00 1,015.00 2018 

 المجموع 20,922.00 79,996.00 15,164.00 99,492.00 4,248.00 139,191.00 82,737.00

 .2019، جوان 46 و العدد 2015، جوان 30، العدد ، النشرة الإحصائية الثلاثيةائر: بنك الجز المصدر
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 2010-2018.التوزيع السلعي للواردات الجزائرية خلال الفترة  (:05الشكل رقم )   
 

 
  . (05) قمر  الجدول معطيات على عتماداإ لبةالط إعداد من :المصدر                         

 :التالية الملاحظات تبرز الجدول هذا معطيات قراءة خلال من      
هنا الأمر ويتعلق الدراسة الفترة تحت خلال الجزائرية الواردات على سيطرت السلع من مجموعات أربعة ناكه 
 حيث الغذائية، غير ستهلاكالإ وسلع المصنعة، نصف المنتجات الغذائية، المواد الصناعي، التجهيز سلع من بكل

 وغيرها. الفلاحية التجهيز سلع ام،الخ المواد إلى بالإضافة الأولى الأربعة المراتب التوالي السلع علىه هذ حتلتإ
طوال الواردات إجمالي من ولىالمرتبة الأ حتلتإ قد الصناعي التجهيز السلع أن يتضح ذاته الجدول إلى بالنظر 
 بقيمة 2014ها سنة ي لتبلغ أقصاأمريك دولار مليون 15,573قيمة سجلت 2010 سنة فخلال الدراسة، فترة

من  % 31.50  لتشك وهذه التجهيزات، % 21.40هو ما يعادل نسبة تقدر و  أمريكي مليون دولار 18,906
 المرتبة حتلتإفقد  المصنعة نصف المنتجات من للواردات وبالنسبة، 2018-2010خلال الفترة  الواردات إجمالي
  .%  22,52ـ ب تقدر مجموع الواردات إلى ونسبتها ،الفترة نفس في الواردات إجمالي من الثانية

 82,737 بمبلغ % 18.72 بنسبة رتبة ثالث حتلتإ فقد ستهلاكيةالإ السلع من الواردات أما               
يجيا خلال السنوات تدر نخفضت إ ثم ، مليون دولار12205بقيمة  2013حيث بلغت أقصاها سنة  دولار مليون

ير بفعل التداب % 30.24 نخفاض يقدر بـأمريكي أي بإمليون دولار   8513قيمة إلى  2018الأخيرة لتصل سنة 
بقيمة  2018ن جديد سنة رتفعت مإ، ثم 2014نهيار أسعار النفط سنة إعتمدتها الدولة منذ إالتقشفية التي 

 يراد. ستبفعل الرفع التدريجي للقيود على الإ % 14.16مليون دولار أي بزيادة تقدر 1243
 الواردات إجمالي من % 18.72 تمثل حيث المرتبة الرابعة في الغذائية السلع من الواردات تأتي ثم               

قدرها  نسبة محققة التوالي على سادسةوال الخامسة الرتبة تحتل فإنها الخام  الطاقة والمواد أماخلال فترة الدراسة، 
حيث  الفلاحية تجهيزال سلع ستيرادحيث الإ من الأخيرة المرتبة في وتأتي، الترتيب على %3.43، و% 4.73

 .مليون دولار 657بقيمة   2014 سنةستيراد إ نسبة أعلى سجلت
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 عام أوجها خرى، ووصلتأ إلى سنة من تتزايد أنها الواردات تحليل خلال من الأخير في ويظهر      
 المستوردة، السلع على المحلي الطلب رتفاعإلمواجهة  وذلك دولار،مليون  59670 مبلغ حققت حيث ،2014
 يرادستإ إلى زيادة أدى ما وهووتشجيع الصناعات التركيبية  الوطني قتصادإنعاش الإ برنامج حتياجاتإ وتغطية

 .مثلا كالحبوب وردةالمواد المست بعض قيمة رتفاعإ إلى ضافةة بالإالرأسمالي والسلع الأولية المواد
 :للواردات الجغرافي التوزيع -2

 وما قتصاديةالإ لضغوطاعن  بمنأى كانت كلما ما دولة واردات مصادر في تنويع هناك كان كلما       
 من قليلة مجموعة فإن زائريالج قتصادللإ وبالنسبة، الدولة لهذه قتصادالإ جوانب مختلف على تأثيرات من لها

 :ذلك توضيح يلي وفيما وبي،الأور  الإتحاد مقدمتها في يأتي الدراسة، فترة وارداته خلال على تسيطر المناطق
 .2017-2010(: التوزيع الجغرافي لواردات الجزائر خلال الفترة 06الجدول رقم )

 %  :الوحدة
باقي 
 العالم

الدول  إفريقيا
 العربية

المغرب 
 العربي

أمريكا  أسيا
 اللاتينية

أمريكا 
 الشمالية

الدول الأوروبية 
 الأخرى

تحاد الإ
 الأوروبي

 السنوات

0.60 1.00 3.10 1.30 24.30 6.40 6.00 6.90 50.50 2010 
0.90 1.20 3.70 1.50 21.10 8.90 5.10 5.50 52.10 2011 
0.80 1.50 3.10 1.60 20.90 7.50 4.50 8.00 52.30 2012 
0.70 1.10 4.40 1.90 21.20 6.50 5.00 7.00 52.20 2013 
0.90 0.80 3.30 1.30 23.20 7.20 5.70 7.00 50.70 2014 
1.00 0.70 3.70 1.30 24.10 6.20 6.40 7.30 49.30 2015 
0.90 0.50 4.10 1.50 25.90 6.60 6.00 6.80 47.40 2016 
1.30 0.40 3.30 1.30 27.90 7.20 5.30 9.30 44.10 2017 

-SOURC: ONS, évolution des échanges extérieurs des marchandises de 

2004-2014, Octobres 2015.    

 .2018، نشرة 48، رقم 2017-2015الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالأرقام، الفترة  -                 
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  الفترة خلال قتصاديةالإ المناطق حسب الجزائر لواردات الجغرافي لتوزيعا :(06)الشكل رقم      
          2010- 2017. 

 
 .(06) قمر  الجدول المعطيات على بناءا لبةالط إعداد من :المصدر                          

 الأوروبية أن القارة السابق البياني والشكل الجدول هذا معطيات وتفحص تتبع خلال من يتضح      
 ضمن الأولى المرتبة تحتل الأوروبي دالإتحا دول ونجد أن وارداتها، بأهم الجزائر تموين في الترتيب صدارة على تسيطر

 ،2017-2010الفترة  لخلا وارداتنا إجمالي من %50 يقارب ما حصتها حيث مثلت للجزائر الممونة الأسواق
، حيث  2017سنة ئرواردات الجزا مجموع من% 18 10.نسبة على تحوز حيث الدول، مقدمة في الصينتأتي و

قيمة  2017-2010 لى الجزائر خلال الفترةإحيث بلغ حجم وارداتها  للجزائر مورد أهم الصين تعتبر
المراتب وفي  % 8.30يا بـ يطالإثم   % 9.30 بنسبة الثانية المرتبة في فرنسا تليهاثم ، مليون دج 5016235.5

 لأمريكيةا المتحدة الولايات عتبر، وفي أمريكا الشمالية توألمانيا سبانيا،إ مثل أخرى أوروبية دول تأتي الأخرى
 .نفسها 2017 سنة خلال  %4.4  بحوالي بمعدل يقدر الجزائرية للسوق ممون خامس

 ،% 2في حدود  جدا ضعيف فهو إفريقيا وبلدان العربي المغرب ودول العربية مع الدول التعامل وأما      
 وتشابهتماثل  إلى إضافة ل،الدو  هذه بين تكاملية ستراتيجياتإ غياب أهمها الأسباب، من إلى جملة ذلك ويرجع
 .الدول لهذه والإنتاج قتصاديالإ الهيكل

 .2018 -2010ة : تحليل تطور رصيد الميزان التجاري في الجزائر خلال الفتر الثالثالمطلب 
 لدانبتلفة في السلع والخدمات المخ قتصادية الدولية والتي تشتمل علىإن تعدد أوجه المعاملات الإ               

قتصاد الوطني، كغيرها من البلدان الأخرى تلعب فيها التجارة الخارجية دورا هاما في نمو الإ  ن الجزائرأالعالم، نجد 
لتجاري في الميزان صيد ار وذلك من خلال السعي وراء تنمية صادراتها، وعليه خصص هذا المطلب لدراسة تطور 

رات، واردات بالصادغطية الدى تم الجزائر من خلال تحليل تطور إجمالي الصادرات والواردات، بالإضافة إلى معرفة
 وما إذا كان معدل التغطية لقي قبولا أم لا. 

 :2018 -2010تطور رصيد الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة  -1
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ل لتعرض لكا الجزائر، من خلال فيفي هذا العنصر سوف يتم التطرق لدراسة تحليل الميزان التجاري                
 لي:ل المواالجدو  الصادرات والواردات بصفة إجمالية، إذ يمكن توضيح ذلك من خلال بياناتمن تطور 

 .2018 -2010(: تطور رصيد الميزان التجاري في الجزائر خلال الفترة 07جدول رقم )
 .الوحدة: مليون دولار

 رصيد الميزان التجاري إجمالي الواردات إجمالي الصادرات السنة
2010 57053 40473 16580 
2011 73489 47247 26242 
2012 71866 50376 21490 
2013 64974 54852 10122 
2014 62886 58580 4306 
2015 34668 51702 17034- 
2016 30026 47089 17063- 
2017 34763 45957 11194- 
2018 41783 46197 4414- 

 الوطني للإحصاء.عتماد على بيانات المركز بالإ لبةالمصدر: من إعداد الط
 .2018 -2010جاري في الجزائر خلال الفترة ت(: يوضح تطور رصيد الميزان ال07شكل رقم )

 
 

 (.07عتماد على بيانات الجدول رقم )بالإ لبةالمصدر: من إعداد الط                     
 2010( والشكل أعلاه، أنه قد تم تسجيل فائض في الميزان التجاري سنة 07رقم ) الجدوليوضح                

رتفاع في قيمة إصادرات الجزائر وما قابلها من  هرتفاع الذي شهدتمليون دولار، وذلك بالنظر للإ 16580قدره 
لواردات( مليون دولار من إجمالي ا 40473ومليون دولار من إجمالي الصادرات،  57053) بـ الواردات لمبلغ قدر

مليون دولار كأعلى  26242 بـزيادة معتبرة في فائض الميزان التجاري قدر  2011لنفس السنة، لتشهد بعدها سنة 
مليون دولار،  73489رتفاع الذي حصل في قيمة الصادرات لتبلغ مستوى طيلة فترة الدراسة، كنتيجة مباشرة للإ

مليون  16580، مقابل فائض قدره 2011ولار خلال سنة مليون د 47247مقابل زيادة في قيمة الواردات بلغت 
، ويمكن إرجاع السبب في حدوث فائض في الميزان %62.63، أي بنسبة قدرها 2010دولار خلال سنة 
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وذلك راجع ، %28.03 بـرتفاع في صادرات المحروقات بزيادة قدرت التجاري إلى تحسن التجارة الخارجية جراء الإ
 البترول الخام المستقرة.رتفاع أسعار إإلى 

مليون دولار، وذلك  21490نخفاض طفيف في فائض الميزان التجاري قدره إ 2012لتشهد سنة                
مليون  71866بلغ بمخيرة ستقرار النسبي في تدفق كل من الصادرات والواردات، حيث قدرت هذه الألإنتيجة ل

 الواردات على التوالي. مليون دولار من إجمالي 50376دولار، ومبلغ 
 21490لتوالي، إذ بلغ اعلى  2014و 2013ليتراجع الفائض في الميزان التجاري بوتيرة كبيرة خلال السنتين 

فاض الصادرات نخ، كنتيجة لإ2014مليون دولار سنة  10122، مقابل فائض قدره 2013ون دولار سنة يمل
من ناحية أخرى و ، 2014مليون دولار لسنة  26886 مليون دولار، مقابل 64974 بـبمبلغ قدر  2013سنة 

مليون دولار،  54852 بمبلغ قدره 2013رتفاع طفيف في قيمة الواردات سنة إنخفاض في الصادرات قابل الإ
 .2014مليون دولار سنة  58580مقابل 

مليون دولار  17034 بـ، حيث قدر العجز 2018-2015ليتم تسجيل عجز في الميزان التجاري على طول الفترة 
نخفاض إلك إلى ، ويرجع السبب في ذ2016مليون دولار سنة  17063، مقابل عجز بلغت قيمته 2015سنة 

، وبلغت هذه 2015سنة  مليار دولار 34668رتفاع في قيمة الواردات، لتنخفض الصادرات إلى الصادرات والإ
 دات لتصلفي حصيلة الوار  رتفاعإجهة أخرى  على التوالي، ليقابلها من 2016مليون دولار سنة  30026الأخيرة 

 .2016مليون دولار وذلك سنة  47089، و2015مليون دولار سنة  51702إلى 
مليون دولار مقابل  11194سجلت الجزائر عجز في الميزان التجاري قدر بمبلغ  2017وفي سنة                

مة ذلك إلى تراجع في قي ن دولار، ويرجع السبب فيمليو  4414بمبلغ قدره  2018عجز بلغ أدنى مستوى له سنة 
تفوق قيمة نظرا ل وث عجزرتفاع في قيمة الواردات وهذا بدوره ما يؤدي إلى حدإالصادرات، وما قابلها في 

 .تدهور في التجارة الخارجية للبلدنجر عنه إالواردات على الصادرات، وما 
 :2018-2010زائر خلال الفترة تطور معدل التغطية في الج -2

د عتمالإباعدمه، وذلك  في الجزائر منق معدل تغطية الصادرات للواردات يمكن توضيح مدى تحق      
 ة:لتالياعلى بيانات الجدول المعطى كما يلي، علما أن معدل التغطية يعطى وفقا للعلاقة 

 
 

 .    2018 -2010(: تطور معدل التغطية في الجزائر خلال الفترة 08جدول رقم )
 

 معدل التغطية السنة
2010 140.96 
2011 155.54 
2012 142.65 

 100×معدل التغطية = )إجمالي الصادرات / إجمالي الواردات( 
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2013 118.45 
2014 107.35 
2015 67.05 
2016 63.76 
2017 75.64 
2018 90.45 

 .(07عتماد على بيانات الجدول رقم )بالإ لبةالط إعدادالمصدر: من 
 .2018 -2010: تطور معدل التغطية في الجزائر خلال الفترة (08) شكل رقم

   
 

 (.08عتماد على الجدول رقم )بالإ لبةالمصدر: من إعداد الط                      
طية قبولا بنسبة قدرها لقي معدل التغ 2010( والشكل أعلاه، أن في سنة 08يوضح الجدول رقم )      

 2012لنظر لسنة نه باأ، إلا 2011من معدل تغطية الصادرات للواردات لسنة  %155.54، مقابل 140.96%
نعكاس إ ذلك إلى ، ويرجع السبب في%142.65فقد تم ملاحظة تراجع طفيف في نسبة معدل التغطية ليبلغ 

ه ل التغطية لهذمعد بولفع بقيجابي للصادرات مما أدى إلى تغطية الواردات بالصادرات، وهذا ما يدالتوجه الإ
، بنسبة قدرها 2014و 2013نخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات خلال السنتين إليتم تسجيل  ،السنة

ن احبها مد وما صنخفاض الذي شهدته صادرات البلإعلى التوالي، وذلك راجع إلى  %107.35، و 118.45%
، 2015سنة  %67.05 ـب تقدر تغطية بنسبة كبيرة جدارتفاع في قيمة الواردات، ليتراجع معدل الإناحية ثانية 

 .2016كأدنى نسبة مسجلة خلال فترة الدراسة لسنة  %63.76مقابل 
، مقابل %75.64درها قبنسبة  2017رتفاعه سنة إوقد تم ملاحظة تحسن في معدل التغطية و                

نتين لال السقبولا خ ، وبهذا  يمكن القول أن معدل تغطية الواردات بالصادرات لقي2018في سنة  90.45%
 .لصادراتارتفاع في قيمة إنخفاض في قيمة الواردات ليقابلها إالأخيرتين، والسبب في ذلك 
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 :خلاصة الفصل 
 2014-2010اعية خلال السنوات للواردات الجزائرية لاسيما التجهيزات الصنالمتسارع  النموإن                

لفائض التجاري بدليل يزان الى المعرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية لم يشكل عبئا كبيرا الذي كان مصحوبا بإ
أحدثت إختلالات   2014نة سوعلى إثر الصدمة النفطية بنهاية  لميزان التجاري خلال هذه السنوات،في رصيد ا

اظ على ية للحفت تقشفالأمر الذي جعل السلطات تتبع سياسا كبيرة على الميزان التجاري وبداية العجز،
 غير شرعية عبر بة بطرقالصع إحتياطات الصرف من التآكل بفعل إرتفاع الواردات وإزدياد عمليات تحويل العملة

    . جيةت غطاء عمليات التجارة الخار العديد من الأساليب تح
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 تمهيد: 

والمبادلات إثر على                  الإقتصادية  البيئة  ا العلاقات  أن  نجد  العالم،  دول  مختلف  بين  الجامعة  لتجارية 
النشاط  بها  يكثر  التي  المناطق  تلك  في  وخاصة  الأموال،  رؤوس  في  وفرة  من  تشهده  ما  الرغم  وعلى  الإقتصادية 

فقها، التي تعرف سيرورة حركة رؤوس الأموال وتد الإستثماري إلا أن هناك ما يعكر صفو أجوائها، وذلك من ناحية  
خروقات للسياسات المنتهجة من طرف الدول وكذا إتفاقيات مجلس النقد والقرض، إذ تبرز مخالفات و   ها تجاوزاتبدور 

ال تبادل  أثناء  جلي  بشكل  النقدي  يعتبر التنظيم  حيث  الصرف،  بحركة  يعرف  ما  وهو  بقواعدها عملات  الإخلال   
إلتزاما التصدي لها ومكافحتهوالإعتداء على  إقتصادية وجب  قمعية،  ا جريمة  آليات  قوانين تها عن طريق وضع  وسن 

 تقضي بمعاقبة المجرم وإنصاف الإقتصاد. ردعية  
 ومن خلال ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ما يلي:   

 ؛حركة رؤوس الأموال في الجزائرالمبحث الأول:   ❖
 ؛جرائم العملة في ظل التشريع الجزائري: الثانيالمبحث   ❖
 التدفقات الغير شرعية لرؤوس الأموال.المبحث الثالث:   ❖
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 ر. موال في الجزائ الأرؤوس  حركة :ولالّأ  المبحث
 ستثمارية إي مشاريع  أ  قامةإ توقف  تحيث    قتصادية،الإ  التنميةساسية في تحقيق  الأيعد رأس المال الركيزة                      
المالرأمن    أدن   حد  توفرضرورة  على   لبناء  ،  س  المنطلق الأساسي   القدرة   زيادة ي مشروع هادف إلى  أ والذي يعتبر 

المراد    نتاجية،الإ المكان  في  توفره  جلبه  الإ  قامةإبحيث يجب  يستوجب  المكان  ذلك  توفره في  وعدم  فيه،  ليه إستثمار 
وعليه   قتصادية الإ  التنميةس المال في  أودور ر   هميةأوهذا ما يبرز   مكانيةإن كانت هناك إخر  آ لى  إ وذلك بنقله من مكان  

 :يلي   فيماوالمتمثلة  مطالب    ثلاثةلى  إسنتطرق في هذا المبحث 
 ؛هميتهوأس المال  رأ مفهوم  :  ولالمطلب الأ  ❖
 ؛ موال ودوافعهاالأ  حركة رؤوسمفهوم : المطلب الثاني ❖
 موال في الجزائر.رؤوس الأ   لحركة  المنظمةالقواعد  :  المطلب الثالث ❖

 هميته. وأس المال  رأمفهوم  :  ولالمطلب الأ
المطلب                      هذا  في  التطرق  و إسنحاول  المال  لرأس  تعاريف  عدة  إبراز الأ رؤوس    ةهميألى  وكذلك  موال 
 مكوناته. 

  : قتصاديالإ  التعريف  -1
على  رأيعرف     • المال  الأأس  تلك  تجاري إنشاط    لإقامة   الضروريةدوات  والأموال  نه  أو  قتصادي 

 .الإنسانيةعمال  الأ و  أو الإعلام  أالمشروع هو الربح    نشاءإويكون الهدف من  
يعرف     • المحرك  بأضا  أيكما  مشروع  لأساسي  الأنه  يرمي  إعمل    وأي  القدرة   زيادة  إلىستثماري 

 ةفرعيشكال  أمن كل منها    يتفرع  متجانسـةغير  ساسية  أمجموعات    ويتكون من  جهة ي  لأ  نتاجيةالإ
 .1البشرية الموارد    دارةوإ دوات والمواد الخام  الأنتاج مثل  الإعلى    القادرةمن العوامل  

 : وتتمثل في مايلي  : موالأهمية رؤوس الأ  -2
موال من أضرار على ميزان المدفوعات أي الأنظرا لما تخلقه تحويلات رؤوس    على توازن ميزان المدفوعات:   المحافظة  -أ

، فإن غالبية الدول تسعى جاهدة للتحكم في حجم هذه التحويلات، لما تعقبه من نتائج سلبية وخيمة نتدولة كا
على   علاوة   ،2رتفاع نسبة الفائدة لهذه الدولة إلى  إسيولة الجهاز المصرفي لها، كما تؤدي    من داخل الدولة منها الخفض  

 قتصاد الوطني. الإلتنمية   الدولة  لخارج داخلاذلك عدم الإستفادة من هذه الأموال المحولة إلى  
فالأمر واضح وذلك من خلال    فيماأما                   الجزائر  النقد   حتميةيخص  ترخيص من مجلس  الحصول على 

والقرض من أجل تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج قصد إستثمارها )خاصة بالمقيمين فقط(، حيث يعد هذا الترخيص 
 

 13:55 على، 2020فريل أ 25عليه بتاريخ  أطلع ، ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا، الموقع  1
 . 25ص   ، مرجع سبق ذكره،قتصاد الدولي""الإزينب حسين عوض الله،  2
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من العملات   وبذلك رصيدهاالسلاح الأمثل الذي تعتمده الحكومة لحماية ميزان مدفوعاتها من خلال هذا المجلس،  
موال الأجنبية، وترفع من رصيدها من ستقطاب رؤوس الأ إيجابيا تحاول إيكون ميزان مدفوعاتها جنبية من التحويل، ولالأ

 .1قتصاديةالصعبة، إذ تساهم هذه الأموال في حركة التنمية الإ   العملات
الصعبة:إعلى    المحافظة   -  ب العملة  من  الدولة  الصعبة دورا بالغ إ تلعب    حتياطات  العملة  الدولة من  حتياطات 

طية إصدار النقد للتمويل المدفوعات الدولية التي يجب تغالأهمية، وذلك في التصدي لمختلف الظروف الطارئة، وكذا  
على الدولة أداؤها، وفي حالة عدم كفاية هذا الإحتياط يفرض على الدولة  اللجوء لسياسة الإستدانة الخارجية، ولهذه 

لأخيرة عواقب سلبية نذكر منها، تخفيض قيمة العملة الصعبة ومحاولة تزويد رصيدها منها وهذا يدخل في إطار الرقابة ا
من  يتخذ جملة  الجزائري  المشرع  مما يجعل  الدولة،  طرف  من  المنتهجة  الإستثمار  الأموال في مجال  رؤوس  على حركة 

شخاص غير المقيمين، وبضرورة  المستثمرة في الجزائر من طرف الأ  القرارات بضمان إعادة التحويل إلى الخارج للأموال
 وبضرورة و مساهمات عينية،  أستيراد القبلي لرأس المال على شكل مساهمات نقدية بالعملة الصعبة حرة التحويل،  الإ

)بنك( معتمدة  وسيطة  مالية  مؤسسة  لدى  المستوردة  المبالغ  للمتعاملين   ،توطين  بالنسبة  الخاضعين   قتصاديين الإأما 
ف الجزائري،  التي  إللقانون  الصعبة  العملات  يمنحون  يتضمنه إبحاجة    همنهم  لما  وفقا  بالخارج  نشاطاتهم  لممارسة  ليها 

وبض  والقرض  النقد  مجلس  من  عليه  المحصل  وهو الترخيص  إلتزام  عليهم  يقع  بالمقابل  ولكن  المصرفي،  التوطين           رورة 
 ستردادها إلى الوطن مع نواتجها والتنازل عنها لصالح الوسطاء المعتدين.إوجوب  

التحويل والرفع منه   حرةحتياطاتها من العملة الصعبة  إ وبذلك تكون الدولة قد حافظت على رصيدها و                 
مليار دولار   100لى ما يقل عن  إ   2018سبتمبر    نهايةفي    للجزائر، إذ بلغ الإحتياط الرسمي للصرف  2بقدر الإمكان

 .3مليار دولار  79،88وبالتحديد 
ستقرار في سعر تشكل عملية حركة رؤوس الأموال دورا كبيرا في خلق التوازن والإ  إستقرار سعر الصرف:  ضمان  -ج

تعتمد   مرحلة أخرى لصرف للعملة الوطنية مع نظيراتها الأجنبية، وبما أن الجزائر خرجت من مرحلة ثبات الصرف إلى  ا
تحديد سعر الصرف مما جعل الدولة   على فيها على نظام الصرف المرن، أي يكون قانون العرض والطلب هو المسؤول  

 لى العملة الأجنبية وهذا ما يظهر بشكل واضح في إ تحاول التحكم في حجم هذه التحويلات وبالتالي تحويل العملة  
 يلي: ما

  فرض شروط يمكن تكييفها بالصرامة على المستثمرين الأجانب في الجزائر في حالة رغبتهم في إعادة  ✓

 
،  2009/2010السنة الجامعية    الحقوق، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو،  اجستير في م، مذكرة  "النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الإستثمار"،  نعيمة بن أوديع 1

 . 84ص 
 . 87-86ص  ،سبق ذكره  مرجع ، وإلى الجزائر في مجال الإستثمار""النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من  ،نعيمة بن أوديع 2
بنك الجزائر عقب   3 الموقع  إتصريح محافظ  المالية، على  الساحة  التي تنشط في  البنوك    على  2020أفريل    25طلع عليه في  أ،  bar.comwww.elkhaجتماع تشاوري مع رؤساء 

15:23 
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ستغناء عنها الحصول على تأشيرة من بنك الجزائر والتي تم الإأموالهم المستثمرة في الجزائر ونواتجها، بدءا بضرورة  تحويل  
 ؛ كتفاء فقط بعملية التوطين المصرفيمؤخرا والإ 
المتعاملين الإ ✓ ترخيص من مجلس الإشتراط على  الجزائري في بالحصول على  للقانون  قتصاديين الخاضعين 

 . خرىأ   ستثماريةإجل السماح لهم بتحويل رؤوس الأموال للخارج بهدف تمويل أنشطة  أالنقد والقرض من 

بين العرض   التوازن  ذلك من خلال خلق نوع منو ستقرار سعر الصرف  إوبهذا الشكل تكون الدولة قد حافظت على  
 .1 تدخل إجراءات الدولة ضمن حرية التجارة الخارجية  حيث  والطلب،

تسعى أي دولة إلى التصدي لظاهرة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج،   هروب رؤوس الأموال إلى الخارج:  منع  -د
و بشكل أالمباشر  ستثمار  ستفادة منها في تنمية الإقتصاد الوطني وذلك بشكل مباشر عن طريق الإوذلك بصدد الإ

ستخدامها حسب ما هو معمول به، وهذا ما يحافظ إرصدة لدى البنوك لكي يتم  أغير مباشر من خلال وضعها في  
 تمثل في الإجراءات التالية: تعلى الثروة الوطنية من خلال وضع عملية رقابية على حركة رؤوس الأموال، والتي  

 وامر الصادرة بهذا والأتحديد قيمة المهمات المؤقتة في الخارج من دراسة وعلاج وذلك بمقتضى التعليمات   ✓
 ؛2الخصوص 

المبالغ   ✓ قيمة  للجزائرالمادتحديد  المغادرين  المسافرين  يحملها  قد  التي  يجعل  ،3ية  القيمة  لهذه  تجاوز    وأي 
ن مقواعد الصرف ومع ذلك كل سنة يتم تسجيل العديد   الشخص معرض للمتابعة الجزائية بحكم مخالفة  

 :4فيما يلي حالات تهريب رؤوس الأموال والتي يمكن حصرها  

المتعاملون الإإثناء عملية  أ البضائع والمعدات يقوم  للبضائع   أكبر   قتصاديون بالتصريح بقيمستيراد  من الأثمان الحقيقية 
ستعمالها مما يجعلهم يستفيدون من الفرق الذي يتم تحويله إلى إة سبق  على أنها جديدة، لكنها في الواقع معدات قديم

ستخدام الشيكات والأوراق التجارية الأخرى التي لا إأثناء عبور الحدود يتم التصدير المادي للأموال عن طريق  ، الخارج
 .يخضع فيها المسافر لتحديد القيمة

 ودوافعها. المطلب الثاني: مفهوم حركة رؤوس الأموال  
سنتطرق في هذا المطلب إلى توضيح حركة رؤوس الأموال والمتجسدة في عمليتين هما عملية تحويل الأموال               

 وعملية إعادة التحويل للأموال مع إبراز دوافع هذه الحركة. 
 

 . 94نعيمة بن أوديع، مرجع سبق ذكره، ص  1
المؤرخ في    92/10ستشفاء مواطنين و/أو وفاتهم في الخارج، معدل ومتمم بموجب النظام  إ، يحدد شروط تقديم منح العملة الصعبة بمناسبة  1991ماي    16مؤرخ في    91/06نظام رقم   2

 . 1992مارس  29الصادرة بتاريخ  ،24عدد الر،   -، ج1992نوفمبر  17
3Instruction Nº 02/97 du 30 mars 1997 relative a l'exportation de devises, www.bank.of.algerie.dz. 

  11الصادرة بتاريخ    ،11عدد  الر،    -المتعلق بمراقيه الصرف، ج  1992مارس    22المؤرخ في    92/04، المعدل للنظام رقم  1995ديسمبر    23المؤرخ في    95/07من النظام    20المادة   4
 ، في فقرتها الأخيرة. 1996فيفري 
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 حركة رؤوس الأموال:   سلوك  -1
البلد                 البلد إلى خارجه، إتنتهج حركة رؤوس الأموال مسلكين مختلفين، من خارج  لى داخله ومن داخل 

لأن هذه الأخيرة قائمة على   ستثمارالإعملية    وثيقة معحيث تكون هذه الحركة نتيجة لعدة أسباب ودوافع، لها صلة  
 لعمليتين نأتي على ذكرهما:   وفقا من وإلى الخارج وذلك يتم    1تحويل رؤوس الأموال

نصوص   الأموال:تحويل    عملية  -أ وضع  خلال  من  الأموال  تحويل  عملية  تنظيم  على  الجزائري  القانون  عمل  لقد 
لنقد والقرض، والتي با المتعلق    90/10من قانون    183وتشريعات لسير هذه العملية ومن بينها هذه التي نجدها المادة  

قتصادية غير إغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاطات  جاء في نصها ما يلي: "يرخص ل 
 .2مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها......" 

المادة  أوكذلك                  القانون    187جازت  نفس  يليمن  رؤوس ما  بتحويل  الجزائر  في  للمقيمين  "يرخص   :
 .3"   . لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم...الأموال إلى الخارج 

التي ورد في   126المتعلق بالنقد والقرض إكتفى المشرع الجزائري بالمادة    03/11مع إلغاء هذا القانون بموجب الامر  
 ثمارية.ستالمقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل تمويل مختلف الأنشطة الإ  للأشخاص نصها منح الأحقية 

ومن خلال النصوص التي سبق ذكرها نستخلص أن المقصود بعملية التحويل هو خروج رؤوس الأموال               
من   وذلك  لقانونها،  والخاضعين  الجزائر  في  المقيمين  الأشخاص  قبل  من  وذلك  الجزائر  تمويل  أمن  ستثماراتهم إجل 

 الخارجية.
غير من الخارج وذلك من طرف الأشخاص    الجزائر قادمة كما يقصد كذلك بعملية التحويل دخول رؤوس أموال إلى  

 ستثمارية في الجزائر. مقيمين في الجزائر بهدف ممارسة مختلف أنشطتهم الإ
الذي يضع شروطا على تحويل رؤوس   03/ 90من النظام    02بناء على المادة    عملية إعادة تحويل الأموال:   -ب

وكذا إعادة تحويلها ومداخيلها إلى الخارج والتي جاء في نصها ما يلي: قتصادية الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإ
النظام نقصد: بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين   ، من القانون هو خروج 185  184"نظرا لمتطلبات تطبيق هذا 

وبالتقصي في نص   4الجزائر بأية عملة صعبة بإسم ولحساب المستفيدين من بيان المعاقبة ولذوي الحقوق"   الأموال من
من قانون النقد والقرض نجد أن المغزى بالتحويل فيهما ما هو إلا عملية إعادة تحويل للفوائد   185،  184المادتين  

 
1algérienne), lites, -franco –ière des conventions le régime des investissements en Algérie (à la lum  Haroun Mehdi,  

paris, 2000, p 572. 
 )ملغى(. 1990ريل بأ  18، الصادر بتاريخ 16عدد ال  ،ر -علق يالنقد والقرض، جالمت 1990يل بر أ  14مؤرخ في  90/10، قانون رقم 183المادة  2
 علق بالنقد والقرض، نفس المرجع.المت 1990ريل بأ  14مؤرخ في  90/10، قانون رقم 187دة الما 3
 مرجع سبق ذكره. ، 90/10رقم قانون  4
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المنجزة في الجزائر بواسطة رؤوس أم الناتجة عن الإ يتم    وهذاستيرادها من الخارج  إوال أجنبية سبق  ستثمارات  التحويل 
 لمصلحة الأشخاص المسموح لهم قانونا بذلك. 

ستثمار المنجز في الجزائر  كما نجد في نفس السياق عملية تحويل تلك المبالغ الناتجة عن الإستغناء عن الإ              
وبذلك نستنتج أن إعادة التحويل   ، أخرى تهدف للمنفعة العامةافع و رادة الشخصية أو لد الإسواء كان ذلك من منطق  

هي خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج وهذه الأموال هي عبارة عن ناتج للإستثمار الذي سبق تمويله بواسطة رؤوس 
تنظيم والقرض  النقد  تولى مجلس  العملية  الجزائر، وهذه  المستثمر في  الأصلي  المال  ها وتأطيرها أموال خارجية، ورأس 

، كما يتسنى لنا الحديث عن عملية إعادة التحويل لرؤوس الأموال 1جراءات وقواعد وتعليمات خاصة بها إوذلك بوضع 
أنشطة   تمويل  تمويلها بهدف  والتي سبق  لقانونها،  والخاضعين  المقيمين بالجزائر  للأشخاص  الخارج إالتابعة  قتصادية في 

والتي كانت عبارة عن  ، المتفق عليها والذي هو بمثابة مدخل للأموال إلى الجزائروذلك بناء على ما سمحت به القوانين
صافي الإستثمار المنجز في الخارج وكذا رأس المال الأصلي المستثمر المحصل عليه بعد التصفية، أو التعويض المقدم له في 

 ستثمار للمنفعة العامة. حالة نزع ملكية الإ
 :الأموالحركة رؤوس    دوافع  -2

 : ما يليتعددت الأسباب والدوافع في إنتقال رؤوس الأموال من بلد الى آخر ومن بينها                    
لى تلك البلدان التي إ س المال. ينجذب  برأستثمار  نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع الإ  نتاجية رأس المال:إفي    الزيادة  -أ

الآخر على أساس المقارنة بين معدل الربح المتوقع وبين تكلفة المشروع والقائم هو  ستثمار نسبيا،  يرتفع فيها عائد الإ
المقترح، وإذ نجد في غالبية السياسات المنتهجة دوليا في ما يخص رأس المال أنها تبحث على أعلى الإيرادات، وأفضل 

المثال السوق وعلى سبيل  المتعاملين في  قبل  والعائدات من  التسعينات من ما حدث خلال عشري  نذكر  المكاسب  ة 
بالإ الإستثمار  عائد  شهد  إذ  الماضي،  الأموال القرن  رجال  من  بالعديد  دفع  ما  ملحوظا  تحسنا  الناشئة  قتصاديات 

مريكا أ منها دول  نذكر  نخفاض معدلات الفائدة في مناطق أخرى  بتحويل رؤوس أموال طائلة إلى مثل هذه المناطق بإ
تين و الشيلي وهذا ما يجعلنا نستخلص أنه كلما كانت بيئة العمل كالأرجن  1994  -1992اللاتينية خلال فترة  
 كل   وجالبة للمنفعة والفائدة فإنه ينتج بذلك زيادة في توفر ،قتصادية والسياسية مستقطبة للأموالملائمة والظروف الإ

 .2رؤوس الأموال 

 
1(abroge). algeria-of-www.bonkRèglement N° 2000/03 du 02 avril 2000, relatif aux investissements étrangers,  

 - Règlement N° 2000/04 du 02 avril 2000 relatif aux mouvements dexapitaux au titre des investissements des  

.algeria.dz-of-www.bonk portefeuilles des non résidents, 

-of-www.bonk,  ansfert des produis d'investissement mixtes o étrangersInstruction N° 10/05 port on dossier de tr -

.dz.algeria 

 .   2005يوليو  31بتاريخ  ة ، الصادر 53عدد ال ،ر -ستشارات الأجنبية، جيتعلق بالإ 2005يوليو  06مؤرخ في  05/03نظام رقم   -    
2: l'exemple du chili,  STEPHAN DIALLO, La gestion des flux de capitaux internationaux par les pays émergents

l'auteur paris, France, 1999, pp, 10-14. 

http://www.bonk-of-algeria/
http://www.bonk-of-algeria.dz/
http://www.bonkof-algeria/
http://www.bonkof-algeria/
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المحلية:   زيادة   -ب النقود  على  المؤشر    الطلب  والطلب  العرض  قانون  الأ يعد  على رؤوس  التأثير  موال الرئيسي في 
زاد    علاقة الموظفة بحيث نسجل   المحلية  النقود  الطلب على  الأموال خاصة قصيرة إطردية كلما زاد  ستقطاب رؤوس 

 الأجل. 
 :مايلي  من بين أهم العوامل الخارجية  الخارجية:   العوامل   -ج

الدولية: الإ ▪ الفائدة  أسعار  بين  البلدان  ختلاف  بين  الأموال  الرب  إن حركة رؤوس  لسياسة  ح تخضع 
مقارنة  ةالتي تعاني عجز في ميزان مدفوعاتها مرتفع إذ نجد أن تدفق رؤوس الأموال في البلدان   والفائدة،

سياساتها  إطار  فى  الفائدة  سعر  تنتهج  الرأسمالية  البلدان  جعل  مما  ميزانها  فائض في  لها  التي  بالدول 
 سيلة لجذب رؤوس الأموال. قتصادية كو الإ
يمكن أن يتخذ السعر النسبي للأصول سببا وجيها في تدفق رؤوس الأموال خاصة   أسعار الأصول:  ▪

أسواق مالية متقدمة مع   التي تضم  البلدان  ما بين أصول محلية إ في  حتمالية وجود إحلال غير تام، 
 وأجنبية.

المدفوعات:  ▪ ميزان  كلما   بيانات  أنه  إذ  والفائض،  العجز  هما  حالتين  بين  متقلبة  تكون  ما  عموما 
على تدفق مواردها من النقد الأجنبي على   سلبا  سجلت الدولة عجز في ميزان مدفوعاتها أثر ذلك

إلى   بها  يدفع  ما  أموال  عندها، إهيئة رؤوس  العجز  معالجة حالة  أموال بهدف  على   ستقدام رؤوس 
 .رثما ستائضا فهي تقوم باعتراض دول العجز بعمليات أشبه بالإعكس الدول التي تسجل ف

 :1تفادي المخاطر المختلفة: ومن أهمها   -
سياسية: ▪ دافع    مخاطر  رؤوس  إإن  للإالأنتقال  بمدىموال  فقط  مرهون  ليس  بالخارج  تحقيق   ستثمار 

الأرباح من  عالية  هناك  ،  مردودية  الإإوإنما  وهي  ألا  أخرى  الدولة متيازات  لتلك  السياسي  ستقرار 
المال، وذلك   لرأس  إمكانية وجود ضمانات  المحلية إلى خطر   لا  لكي ومدى  الأموال  تتعرض رؤوس 

 المصادرة من قبل السلطات العمومية، وبالتالي إيداعها في البنوك الأجنبية.
العصري، وذلك لما   قتصادالإعلى    داءتعد كل من الإقتطاعات الضريبية والتضخم    :قتصاديةإمخاطر   ▪

الجهة   يجعل  الذي  الشرائية  لقوتها  العملة  فقدان  من  مردود   المستثمرةيسببانه  من  معينة  نسبة  تخسر 
ستثماراتها، دافعا بها إلى تحويل رؤوس أموالها إلى مناطق أخرى تفاديا لمثل هذه المخاطر علما أن هذه إ

 على التي سبق ذكرها إذ توجد هناك عوامل   العوامل المؤثرة على حركة رؤوس الأموال لا تقتصر فقط
تؤثر  إ أخرى  صناع  في قتصادية  نشاط  جهة  من  فرص ةحركتها  كثرة  النقد،  قوة  التجارة،  رواج   ،

الموارد ثم بالمقابل وجود    ستغلالالإ فيها  تتوفر  أو نامية  متقدمة  العجز   ضطراب الإفي دول  النقدي، 
 

 . 59 -49، ص 2001، الأردن، والتوزيعان للنشر  ر ، دار زه"الدولي  و التمويل نظرية التمويل"، يثم صاحبمعجام  1
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لك من العوامل التي تظهر  لتتيح للدافع الأساسي ليبرز ستثمار الأزمات وغير ذ إالمالي، سعر البطالة،  
الممولين تحريض  في  على  دوره  الأموال،    والمستثمرين  رؤوس  ودول   في  ستثمارهاإو عرض  مجالات 

 .1جديدة 
 .موال في الجزائرالمطلب الثالث: القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأ 

 ساسيان لحركة رؤوس الأموال والذي يتم إبرازهما فيما يلي: أعمليتان  سنطرق في هذا المطلب إلى                 
 رؤوس الأموال إلى الخارج:  تحويل  -1

المادة                  عليه  نصت  لما  النظام    04وفقا  الصرف  95/07من  بمراقبة  والمادة  2المتعلق  النظام   08،  من 
، والتي جاء في نصها 3المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة  07/01

"يمنع المقيمين من تكوين موجودات نقدية ومالية وعقارية في الخارج إنطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ما عدا الحالات 
 ". 2003أوت   26المؤرخ في   11/ 03من الأمر   126المنصوص عليها صراحة في المادة  

يفهم من نص المادة السابقة منع الأشخاص المقيمين في الجزائر من تشكيل أي أصول عقارية، مالية أو                 
طلاقا نستثنائية لهم إإتم تخصيص حالات    ذلك فلقدنقدية في الخارج، بناءا على أنشطتهم الإقتصادية في الجزائر ومع  

الشروط الموضوعية والشكلية   حترامإ و مع ضرورة التقيد    ،4المتعلق بالنقد والقرض   03/11من الأمر    261من المادة  
 : المتفق عليها دوليا والتي هي كما يلي

 الشروط الموضوعية الواجب توفرها:  1-1
 قتصاديين المقيمين بالجزائر بتحويل رؤوس أموالهم إلى الخارج بغرض أجاز القانون الجزائري منح ترخيص للمتعاملين الإ  

 أنشطتهم الإقتصادية في الخارج. دعم وتمويل مختلف 
على ما يلي "يرخص للمقيمين  11/ 03من الأمر  126تنص المادة    ستثمار في الخارج:المؤهلون بالإ   الأشخاص  -أ

 ". ....موال إلى الخارج لضمان تمويل النشاطات في الخارجالأ  في الجزائر بتحويل رؤوس 
 
 

 
 .30، ص 1987، صندوق النقد الدولي، 2، العدد 24لد المج، مجلة التمويل والتنمية،  "قضايا تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية" ،لايني  أنتوني   1
 ، مرجع سبق ذكره. 95/07نظام رقم   2
مايو   13الصادرة بتاريخ  ،31ر، العدد -بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ، المتعلق 2007فبراير 03المؤرخ في  07/01نظام رقم   3

 ، المعدل والمتمم. 2007
 ، مرجع سابق. 90/10من قانون رقم  187نفس ما تضمنته المادة   4



حركة الصرف ورؤوس الأموال في الجزائر                      الفصل الثاني:                              
 

 

41 

 قتصادية طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي للنشاطات الإالمقصود بالشخص المقيم في هذا النص هو كل شخص  
 .1في الجزائر

 بأنه: فقرتها )د( يمكن تعريف الشخص المقيم    في  302/ 90من النظام   02ومن خلال المادة  
المقيم  ➢ الطبيعي  للشخص  أو   فهو كل شخص جزائري  :بالنسبة  الرئيسي    أجنبي  كان  المركز  يكون 

 %.60قتصادية في الجزائر منذ سنتين على الأقل ومعدل مداخيله وأملاكه أكثر من  لمصالحه الإ
هو كل شخص له كيان قانوني في إطار القانون العام سواء كان   بالنسبة للشخص المعنوي المقيم:  ➢

ذكرها بالنسبة للشخص الطبيعي ، تتوفر فيه نفس الشروط التي سبق  3هذا الشخص أجنبيا أو جزائريا
 المقيم.

ثناء قيامه بتحويل رؤوس أمواله إلى أإن المستثمر المقيم في الجزائر   ستثمارات القابلة للإنجاز في الخارج:الإ  طبيعة  -ب
لى إضافة  ستثمار فيها بالإالكافية لإختيار المجالات التي قد يكون بالإ  ستثمار( لا يتمتع بالحرية جل الإأ الخارج )من  

ستثمار فيها في الخارج، فوفق لنص المادة ن المشرع الجزائري قد عين نمط وطبيعة النشاطات الممكن له بالإأذلك نجد  
الأمر    126 النظام    03/01من  الأولى من  الجزائر  02/01والمادة  المقيم في  بتحويل رؤوس   فالشخص  له  يرخص 

 جل تمويل: أ أمواله إلى الخارج فقط من  
إقامة مكتب تمثيل في  و/ أو ،4نشاطات تكون مكملة لنشاطاته المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات الموجودة في الجزائر  -

 .5الخارج 
القانون الجزائري، هو أن   المنصوص عليها في  إمافالمقصود بالنشاطات المكملة  المقيم بالجزائر أمام خيارين،   المستثمر 

 ستثمار في نفس نشاطه الموجود بالجزائر وفتح فروع له في الخارج أو ممارسة نشاطات قد تساعد على تطوير وتنميةالإ
ص فيما يخ   الجزائر، أما الجزائر مثلا كأن يفتح المجال في الخارج لتسويق منتجاته التي ينتجها في    الموجودة فيأنشطته  

جل تمثيل مباشر له أو لغرض جمع المعلومات على أ تواجد للمستثمر بالخارج. وذلك من    إلا مكتب التمثيل ما هو  
 المكان. 

 ستيفاؤها:إالشروط الشكلية الواجب    -2  -1

 
  02وكذلك المادة المعدل والمتمم،  ،2003وت أ 27، الصادر بتاريخ 52عدد الر،  -المتعلق بالنقد والقرض، ج 2003وت أ  26، المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  125نص المادة  1

 ، مرجع سبق ذكره. 07/01من نظام رقم 
إلى الخارج ومداخيلها،ج، يحدد شروط تحويل رؤوس الأم1990سبتمبر  08المؤرح في    90/03نظام رقم   2 النشاطات الإقتصادية وإعادة تحويلها  العدد    -وال إلى الجزائرلتمويل    45ر، 

 .1990أكتوبر  24الصادرة بتاريخ 
  المادة 02  فقرة ج من نظام 03/90، مرجع سبق ذكره.  3

 المادة 126 من الأمر 11/03، مرجع سبق ذكره، وكذلك المادة 187 من القانون رقم 10/90، مرجع سبق ذكره.  4 
قتصاديين  لإ ستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين ا، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالإ2002فيفري  02ؤرخ في الم  02/01من نظام رقم  01المادة  5

 . 2002فريل أ 28صادرة بتاريخ ال  ، 30عدد ال ،ر -الخاضعين للقانون الجزائري، ج 
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 شترط المشرع الجزائري على كل شخص مستثمر ومقيم بالجزائر يرغب في تحويل رؤوس أمواله إلى الخارج إ
تمويل     القيام  إنشطة  أبهدف  ضرورة  إلى  النقد بالإضافة  من مجلس  ترخيص  على  الحصول  المبالغ   بتوظيف قتصادية، 

 معتمدة.   مؤسسة ماليةالضرورية لدى بنك أو 
ترخيص:   إلزامية   -أ على  صاحب    الحصول  على   الشأنيتقدم  الحصول  بهدف  والقرض  النقد  مجلس  إلى  بطلب 

 :1ستثمار و/ أو فتح مكتب تمثيل في الخارج بحيث يكون هذا الطلب مدعم بالوثائق التالية إ  ة قامإترخيص من أجل 
  ؛للقانون الجزائري   الخاضعة القانون الأساسي للشركة المعنية 
 محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية أو أي هيئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا النوع، يصادق على قرار

 ؛ لخارج أو إقامة مكتب تمثيل بالخارجالإستثمار في ا
التقرير تؤهلها    نسخة من  والتي  للشركة  المالية  القدرة  يثبت من خلاله مدى  الحسابات  لمندوب  مثل إ الخاص  لى 

ي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته لأ وفي حالة غياب مندوب الحسابات يقدم التقرير    ر، ستثما الإهكذا  
 ؛ في هذا الميدان 
  ؛ قتصادية تثبت تطابق الطلب المقدم مع الأحكام القانونيةإفنية و دراسة 
  ؛سنوات  3ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال فترة 

يتم  إو                  المعلومات  النقد بمنح  إ ستنادا لهذه  القرار من طرف مجلس  يتم   أوالترخيص    تخاذ  عدمه، حيث 
 .2المبالغ المالية التي يسمح بتحويلها وشروط ذلك   ةتحديد قيم

يشترط مجلس النقد والقرض على الشخص المقيم في الجزائر والخاضع لقانونها من أجل   إلزامية التوطين المصرفي:  -ب  
بنك  في  لذلك  اللازمة  المالية  المبالغ  بتوطين  يقوم  أن  على  الخارج  في  له  تمثيل  مكتب  فتح  أو  و/  نشاطاتهم  تمويل 

الحصول على رقم التوطين   إذ يقصد بعملية التوطين فتح ملف لدى وسيط معتمد، بهدف  ،3مؤسسة مالية معتمدة أو 
وللقيام بذلك يتوجب عليه التقدم إلى مؤسسة مالية معتمدة أو بنك مرفوقا بالوثائق   ،4القيام بها  للعملية التي هو بصدد 

 التالية:
؛ طلب التوطين 
  ؛بإمكانية فتح مكتب تمثيل في الخارج   الترخيص لهقرار مجلس النقد والقرض المتضمن لمنح 
؛ميزانية سنوية مصادق عليها من طرف جهة مختصة في هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري 

 
  المواد 03-04-05-07 من نظام رقم 01/02، مرجع سبق ذكره. 1

2Article 2 de l'instruction N° 03/2002, op.cit. 
3Article8 de l'instruction N° 04/2002, op.cit. 

 المادة 30 من النظام 01/07، مرجع سبق ذكره.4
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    ء في الماضي أو في المستقبل( للتوطين التزام طالب التوطين بعدم تقديم هذا الملف )سو إ تصريح شرفي يبين مدى  
و  الغرض،  لنفس  بنك آخر  بذلك خرقا وتجاوزا  إلدى  الإلتزام  عدم  يعد  به لذ  يدفع  مما  الخاصة بالصرف،  لتعليمات 

ن تكون على أ بدا  أدفعات والتي لا يمكن لها    على شكلللمتابعة الجزائية علما أن عمليات التحويل إلى الخارج تكون  
 .1شكل دفعة واحدة 

  : إلتزامات المستثمر  -1-3
الجزائري علىيفرض                   الإلتزامات   لقانونها مجموعة كل شخص مقيم بالجزائر وخاضع    القانون  والتي   من 

 منها ما يلي:   يتوجب التقيدبها ونذكر له التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بذلك والتي   خولتها
على نشاطاته، وذلك إلى   إلتزام المستثمر المرخص له بالطلب المقدم لدى مجلس النقد والقرض إرسال تقرير سنوي

 ؛2المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر 
  تحويل رأس المال الأصلي المستثمر في الخارج وكذا الأرباح المتحصل عليها إلى الجزائر، وذلك ضمن   بإعادةالتقيد

 ، مع إحترام القواعد المتعلقة بذلك في الدولة المضيفة للإستثمار. 3فترة محددة قانونا 
بن من  صادر  مقرر  طريق  عن  المستثمر  من  الترخيص  سحب  إلى  يؤدي  الإلتزامات  لهذه  تجاوز  بعد وأي  الجزائر  ك 

 .4ستشارة مجلس النقد والقرض إ
 رؤوس الأموال إلى الجزائر:  تحويل  -2
بموجب                 الجزائري  المشرع  والإ  إن  والقرض  النقد  المتعاقدقانون  الدولية  يخص   تفاقيات  فيما  عليها 

أجاز الإ المقيمين للأشخاص    ستثمار،  أجانب بالإ  غير  أو  كانوا جزائريين  إذ يخضع سواء  الوطن  أرض  على  ستثمار 
الإستثمار في الجزائر لقواعد تنظيمية وشروط وإجراءات روتينية وجب تحققها من أجل تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر  

 ستثمار فيها.والإ
 الشروط الموضوعية الواجب توفرها:   -1  -2

 المراد ممارسته.   وطبيعة النشاطنميز فيها شروطا تتعلق بالأشخاص الراغبين في الإستثمار،                
التي جاء في   90/10من قانون    01  فقرة  183  للمادةثناء التطرق  أ  الجزائر:المؤهلون للإستثمار في    الأشخاص   -أ

قتصادية موالهم إلى الجزائر، بهدف تمويل نشاطاتهم الإأنصها إعطاء الحق لهؤلاء الأشخاص الغير مقيمين بتحويل رؤوس  

 
1Article 10 de l'instruction N° 04/2002, op.cit. 

   2 المادة 05 من النظام 01/02، مرجع سبق ذكره.    
3Article 5 de l'instruction N° 03/2002, op.cit. 

-Article 11 de l'instruction N° 04/2002, op.cit. 
 المادة 06 من النظام 01/02، مرجع سبق ذكره .4
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المقيم   الشخص غيرنعرف    03/ 90من النظام    02والمادة    03/11من القانون    125ومن خلال تفحص المادتين  
 بكونه:

يطبق عليه نفس شروط الشخص الطبيعي المقيم من ناحية مدة الإستثمار لا   فإنه  : ""شخصا طبيعيا ➢
 %. 60والأملاك تفوق    ونسبة المداخيلتقل عن سنتين،  

من أعماله   % 60كان أو أجنبيا حقق نسبة أرباح تفوق    كل شخص جزائريل  ": "شخصا معنويا ➢
يخص تعريف الشخص غير المقيم،  فيماوالجدير بالذكر  ،لا تقل عن سنتين  ةمد خارج الجزائر وهذا في  

ن القانون الجزائري يساوي بين الشخص الأجنبي والجزائري، مما أدى الى فتح المجال للجزائريين أهو  
 03/ 90فقرة )أ( من النظام    02ن ننسى الشرط الأساسي المضاف في نص المادة  أ المغتربين دون  

صول على جنسية دولة تقيم معها الجزائر علاقات دبلوماسية الذي يفرض على غير المقيم وجوب الح 
 .1لى تواجد نشاطه بهذا البلدإبالإضافة 

فيها:  طبيعة  -  ب للإستثمار  القابلة  بالجزائر    النشاطات  فيها  الإستثمار  يمكن  التي  النشاطات  طبيعة  لى إتنقسم 
 . 03/ 90مرحلتين وذلك وفقا لقوانين الإستثمار والنظام 

 :بالنسبة للمرحلة الأولى 
المادة                    ما جاء في نص  قانون    183بناءا على  يسمح    10/ 90من  المقيمين   ستثمرينللموالذي  غير 

 بتحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر وذلك بالشروط وهي: 
 لأي شخص معنوي   ألا تكون هذه النشاطات المراد إنجازها مخصصة فقط للدولة، وللمؤسسات المتفرعة عنها أو 

 ؛2مشار إليه بموجب نص قانوني 
  الطلب حسب  وذلك  والقرض  النقد  مجلس  من  مطابقة  بيان  على  الضرورية الحصول  بالوثائق  مدعوما  المقدم 

 ؛ وشرح كل ما يتعلق بنوعية أو مجال الإستثمار المراد إنجازه  لتوضيح
ستيفاء الملف للشروط والبيانات المتفق عليها من إوبذلك تكون الأموال قابلة للتحويل إلى الجزائر بعد                   

 جل تمويل:أ
  ؛ستيراداللجوء إلى سياسة الإنشاطات إنتاج سلع وخدمات التي ينجر عنها زيادة في العملة الصعبة والتقليل من 
  ؛التجهيزات  وصيانةضمان تحسين توزيع سلع وخدمات 
  توزيع إتصالات،  نقل،  مجالات  من  العامة  الخدمات  يخص  فيما  أفضل  لمردودية  الدائمة  النشاطات  ضمان 

  لخ. إ  ...كهرباء
 

  المادة 02/ أ  من النظام 03/90، مرجع سبق ذكره.                 1
  المادة 01/183 من القانون رقم 03/90، مرجع سبق ذكره.  2  
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 لكن هذا الأمر لم يدم طويلا بسبب إصدار قوانين داعمة لحرية الإستثمار في الجزائر والمتمثلة في المرسوم 
 

 . 1وغيرها من القوانين التي أزالت ما أسماه البعض )الإعتمادالمسبق( 03/ 01والأمر  23/12التشريعي  
  للمرحلة الثانية: بالنسبة 

لقد عرف الإستثمار ترقية لم يشهدها من قبل جعلته يمهد لمرحلة جديدة مقارنة بالتي سبقتها وذلك بعد                
القانونية مما يلي    12/ 93إصدار المرسوم التشريعي   و   01/03، والأمر  03/11،  03/ 90وإلغاء بعض النصوص 

أل ذات  تعتبر  والتي  للإستثمار  مجالات  عدة  فتح  من  وبالرغم  الحقيقة  في  المدني، ك  هميةكن  الطيران  قطاع  منها  بيرة 
السمعي   كقطاع ستراتيجيالقطاعات ذات الطابع الإ   محتكرة لبعضالإتصالات، توزيع الكهرباء ومع ذلك تبقى الدولة 

بالإ مدىالبصري،  يظهر  ما  وهذا  الأسلحة،  كصناعة  الإستثمار  من  أصلا  الممنوعة  النشاطات  إلى  تناقض   ضافة 
التمييز   دون أن ننسى عامل   ،2ستثمر وتقييده للمالأحكام المقدرة من طرف المشرع الجزائري والمتراوحة بين إعطاء الحرية  

 جانب بحيث نجد: أسواء محليين أو   3بين المستثمرين
 قطاعات مفتوحة للإستثمار الوطني والأجنبي، لكن ضمن شراكة بينهما حيث يكون الحظ من نصيب المستثمر 

 ؛4وتوزيع التبغ ستيرادإو الأجنبي كقطاع إنتاج  
كقطاع المحروقات وذلك قبل صدور قانون المحروقات المستحدث   قطاعات أخرى مفتوحة لمستثمرين الأجانب فقط
 ؛ 2005سنة  
 ؛5قطاعات مفتوحة للمستثمرين المحليين فقط كقطاع الطيران المدني 

ستثمارات غير المباشرة المتعلقة بشراء الأسهم  يخص الإ  وأما فيماهذا فيما يخص الإستثمارات المباشرة،                 
 ر. الإستثماموال من أجل  المتعلقة بحركة رؤوس الأ  2000/04للنظام  فهي خاضعة  ،  6والسندات

 ستيفاؤها:إالشروط الشكلية الواجب    -2  -2
الحصول على بيان مطابقة من مجلس النقد والقرض، وحتمية التوطين المصرفي للمبالغ التي يتم  وتتمثل في                 

 تحويلها من الخارج. 

 
 . 96، ص 2000اجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، جامعة تيزي وزو، مالمركز القانوني لمجلس النقد والقرض"، مذكرة فاطمة إقرشاح،" 1
،  1999/ 1998اجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، م مذكرة ستثمار الأجنبي المياشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية"، ، "الإيوسفيآمال  2

 . 28 -27ص
 . 114، ص 2005فرع قانون الأعمال، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو،   ستثمار في القانون الجزائري"، مذكرة ماجستيرفي القانون،، "مبدأ حرية الإة أوباية مليك 3
  20، الصادرة بتاريخ  66عدد  الر،    -نشاطات صنع المواد التبغية وإستيرادها وتوزيعها، ج   تنظيم  ، يتضمن2004أكتوير    18المؤرخ في    04/331من المرسوم التنفيذي رقم    03المادة   4

 . 2004أكتوبر 
 .1998جوان  28  ة بتاريخ الصادر ، 48عدد الر،  -ج،لقواعد المتعلقة بالطيران المدنيدد ايح ، 1998جوان   27المؤرخ في  98/06من القانون رقم  47و 43المواد  5
 .14، ص 2001، الجزائر، 1عدد الإ،س، ق،   م،ج،ع، الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظيمية وجزائية"،، " ني عبد المجيد زغلا  6
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والتي جاء في نصها ما يلي: "يجب على الشخص الطبيعي أو   04بناءا على المادة    الحصول على بيان المطابقة:  -أ
 ". ....النظامالمعنوي، قبل تحويل أن يطلب من مجلس النقد والقرض الإعلان على أن تحويله متطابق لأحكام القانون و 

والإ الجزائر  إلى  أموال  رؤوس  تحويل  أجل  من  المطابقة  بيان  على  التحصل  وجوب  بالنسبة ستيتضح  وهذا  فيها  ثمار 
 و معنويا. أللشخص غير المقيم سواء كان طبيعيا  

تباعها:إجراءات الواجب  الإ 
 تتمثل في طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى بنك الجزائر مباشرة مرفقا بوثائق رسمية تبين:                  

 ؛ معلومات شخصية خاصة به سواء كان طبيعيا أو معنويا  -
 .الجزائرفي  معلومات خاصة بالمشروع المراد إنجازه   -

 لكي يتخذ بعدها مجلس النقد والقرض قراره إما بالرفض أو الترخيص حيث يتضمن الترخيص ما يلي: 
 ؛ الخصائص الأساسية للإستثمار  -
 ؛ لى الخارجإموال  الأ المناصب التي تعطي الحق في تحويل رؤوس    -
وغيرها بهدف    - الشركاء  طرف  من  المسبقة  تبليغ إالأموال  الأخير  ليتم في  الأموال  هذه  مكافأة  وظروف  ستثمارها 

 . صاحب الطلب بالقرار المتخذ عن طريق البريد المسجل
 مرحلتين هامتين كما يلي:  نميز  المطابقة:القانونية لبيان    القيمة 

     للمرحلة المقيم    إن   الأولى:بالنسبة  ستيفاؤه، إبيان المطابقة هو إجراء يتوجب على المستثمر غير 
 ختصاصالإ و كما يسميه أهل  أقبل القيام بأي عملية لتحويل رؤوس أموال إلى الجزائر، فهو بمثابة ترخيص للإستثمار  

المجلس أن يبدي رأيه في مدى تطابق كل تحويل   الآتي نصها: " يجب على  185"الإعتماد المسبق" وهذا بموجب المادة 
 قبل القيام بأي نشاط لأي إستثمار".  183يسرى طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر بهدف تمويل الإستثمارات داخلها   90/03إضافة إلى نص النظام  
 .1إلى الخارج  اومداخيله وإعادة تحويلها
   :الثانية للمرحلة  من   بالنسبة  يثبت  وثيقة،  مجرد  للمستثمر  منحه  يتم  الذي  المطابقة  بيان  أصبح 

بإنتظام  تسعيرها  يتم  الصعبة  بالعملة  تكون  والتي  الإستثمار،  إنجاز  خارجية في  مساهمات  وجود  الجزائر  بنك  خلالها 
لغاء بعض المواد إ  المتعلق بترقية الإستثمار وتوزيع نطاق حرياته وهذا بعد  93/12وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي  

  .90/210قانون   من  184و183/02المقيدة لحدود توسعه كالمواد  
 

1RACHID ZOUAIMIA, "le régime des investissements étrangers en Algérie", journal de droit international, N° 3 , 

paris, 1993, p 579. 

- HAROUNE MEHDI, "le régime des investissements en Algérie", op.cit , p 573. 
  المادة 03/49 من المرسوم التشريعي 12/93  المؤرخ في 5 أ كتوير 1993 المتعلق بترقية الإستثمار، ج - ر، العدد 64، ص 2.10



حركة الصرف ورؤوس الأموال في الجزائر                      الفصل الثاني:                              
 

 

47 

 إضافة إلى شرط الحصول على بيان المطابقة من مجلس النقد والقرض، يتوجب على   إلزامية التوطين المصرفي:  -ب  
 الشخص غير المقيم والراغب في الإستثمار بالجزائر أن يقوم بتوطين المبالغ المالية التي يتم تحويلها من الخارج إلى بنك

 الجزائر. 
 .المبحث الثاني: جرائم العملة في ظل التشريع الجزائري

الخاصة                  التنظيم  أو  التشريع  مخالفة  رؤوس    تعد  وحركة  الجرائم  بالصرف  من  الخارج  وإلى  من  الأموال 
منهاالإ للحد  ووسائلها  إمكانياتها  وبكل  الدولة  تسعى  التي  وعلى ،  قتصادية  البلاد  سياسات  على  تأثير  من  لها  ولما 

 قتصاد الدول وسيره. إ
 وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب والمتمثلة فيما يلي: 

 ؛ دية وجريمة الصرفقتصاالمطلب الأول: تعريف الجريمة الإ ❖
 ؛ المطلب الثاني: صور جرائم الصرف ❖
 . الصرفالمطلب الثالث: آليات مكافحة وقمع جريمة   ❖

 قتصادية وجريمة الصرف. المطلب الأول: تعريف الجريمة الإ
 .الصرف  جريمة قتصادية وكذا تعريففي هذا المطلب إلى تعريف الجريمة الإسنتطرق                 

 قتصادية: الإالجريمة  تعريف    -1
قتصاد بصفة عامة فيمثل بذلك الجرائم الموجهة ضد قتصادية بأنها "كل ما يمس الإالإ  الجريمةتعرف   •

الوطني،الإ النقود أو السرقة، أو الإك  قتصاد  قتصادية ختلاسات التي تحدث في المنشآت الإتزييف 
 .1قتصاد الوطني" الجرائم على الإوالتجريم هنا راجع إلى الأضرار التي تسببها عادة  

قتصادية بالدخل إ: "كل جريمة تضر أو يحتمل أن تضر بمصلحة  قتصادية بأنهاكما تعرف الجريمة الإ •
القومي، سواء وقعت من الأفراد أو من الموظفين أثناء تأدية مهامهم، وسواء وقعت على مثل عام أو 

 .2خاص " 
الإ • الجريمة  في أما  بأنها  قتصادية  فتعرف  القانوني  تمثل  مفهومها  التي  الجرائم،  "مجموعة  على إ :  عتداء 

صادي للدولة وهو مجموعة النصوص التي تحمي بها قتقتصادية والتي تتمثل في القانون الإالسياسة الإ
 .3قتصادية " سياستها الإ

 تعريف جريمة الصرف:   -2
 

 .11، ص 2016/2017، 1، جامعة الجزائرذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق"، مجريمة الصرف في التشريع الجزائري، "كريمة بوشويرب   1
لوني،  د/    2 الإ"   فريدة  الجرائم  مقياس  في  تخصصقتصادية"محاضرات  جنائ  : ،  وعلوم  جنائي  السياسيةقانون  والعلوم  الحقوق  محية،كلية  آكلي  جامعة  الحقوق،  قسم  أولحاج،  ،  ند 

 . 6 -5، ص 2017/2018
 . 44، ص 1979تاب الجامعي، مصر، ، مطبعة القاهرة والك2، ط1ج ، قارن"قتصادية في القانون المالجرائم الإمحمود محمود مصطفى،"  3
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 لتزامات المنصوص عليها ختلال بالإ إمتناع عن فعل يشكل  إ : "كل فعل أو  ف جريمة الصرف بأنهاتعر  •
 

 .1في التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال " 
ل فعل يخل بقواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال المنصوص عليها في التشريع "ك  : كما تعرف بأنها •

عتبار أن قواعد الصرف والنقد وحركة رؤوس الأموال من وإلى داخل الوطن في إعلى    2المعمول به" 
 . قتصادية يحميها القانون الجزائريإمصالح  

 :جريمة الصرف بالمفهوم القانوني  -
وحركة رؤوس الأموال من   محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  "كل مخالفة أو  تعرف بأنها  •

 .  3التي عرفت جريمة الصرف "   22  -96ستنادا إلى نص المادة الأولى من الأمر رقم  إوإلى الخارج  
الإ عليهوتجدر  يطلق  كان  الصرف  جرائم  أن  إلى  هنا،  النقدي"شارة  التنظيم  "مخالفة  تسمية  في    ، ا  أغلب وذلك 

 .4التشريعات مثل ماهو في مصر، وما كان عليه قانون العقوبات الجزائري والقانون الفرنسي
"فيكون متعلق بعمليات الصرف فقط معنى ذلك أنه يعني  وفي حالة الأخذ بالمفهوم الضيق لمصطلح "التنظيم النقدي  

بيع   أو  الأجنبية من شراء  العلاقات  الواقعة على  العمليات  أو من طرفها بإحترام سعر حددته تنظيم  البنوك  بواسطة 
وإلى  من  الأموال  طريق حركة رؤوس  تتم عن  التي  الخارجية  التجارة  عمليات  يشمل  أن  دون  للدولة،  الرسمية  الهيئات 
الخارج ولعل هذا ما دفع وأدى بالمشروع الجزائري إلى إعادة تسمية هذه المخالفة وتوسيع مفهومها لتتحول إلى مخالفة 

لصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكأنها جريمة مركبة وليست واحدة ويكون مفهومها واسعا إذ يشمل كل ا
"الذي يقصد من وراءه كل من النقود والسندات وبطاقات القرض والإئتمان، الصكوك البنكية   من: مصطلح "الصرف

 ر والمعادن النفيسة. إضافة إلى السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية والأحجا
الخارج"                من وإلى  الأموال  فإن "مصطلح حركة رؤوس  إلى ذلك  السابقة  بالإضافة  العناصر  تداول  يعني 

 الذكر داخل دولة ما، أو بينها وبين الخارج. 
  . المطلب الثاني: صور جرائم الصرف

 
، جامعة عبد الرحمان،  3كاديمية، العدد  موال"، مجلة الباحث للدراسات الأ، "تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأمحفوظ بن شعلال 1

 .272، ص 2014بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد،  15تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال"، دفاتر السياسة والقانون، العدد  الآليات القانونية لمكافحة مخالفات  د/ سميرة إبن خيفة،" 2

 . 463، ص 2016بشار، جوان 
التشريع و   09/07/1996المؤرخ في    96/22الأمر   3 العر  -ؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج التنظيم الخاصين بالصرف وحركة ر المتعلق بقمع مخالفة  الصادرة في  43دد  ،  يوليو    10، 

1996. 
ري، تيزي  القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معم  التخصص:  ،لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  "، أطروحةجريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيات  "  ،ناجية شيخ 4

 . 32ص ،  2012، وزو
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 صور جرائم الصرف المنصبة على النقود والقيم:   -1
 :يجب التمييز بين الحالتين الآتيتينلتزامات التصريح: إعدم مراعاة    أو   التصريح الكاذب   -1-1
-12-23المؤرخ في    07-95وهي الحالة التي يحكمها أساس النظام رقم    ستيراد أو التصدير المادي للنقود:الإ  -أ

 .1المتعلق بمراقبة الصرف والصادر عن بنك الجزائر )مجلس القرض والنقد(   1995
   :على أنه لكل مسافر يدخل إلى   07-95من النظام رقم   19نصت المادة رقم    بالنسبة للإستيراد

له   الجزائر الإستيراد يخضع بإستيراد    يسمح  هذا  أن  المبلغ، غير  دون تحديد  السياسية،  الشيكات  أو  النقدية  الأوراق 
عندما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحددها بنك الجزائر، غير أن بنك   إلزامي لدى الجمارك 

 الجزائر لم يحدد سقف هذا المبلغ. 
   للتصدير ا  :بالنسبة  المادة  أجاز            لكل مسافر يغادر الجزائر تصدير مبلغ    20لنظام المذكور أعلاه 

 بالأوراق النقدية الأجنبية أو الشيكات السياحية شرط أن يكون في حدود: 
 ؛2المبالغ المصرح بها عند دخول مقتطعية منها المبالغ المتنازل عنها بإنتظام للوسطاء المعتمدين   -
المبالغ المقتطعة من حسابات بالعملات الصعبة أو المبالغ الممنوحة برخصة الصرف وقد حدد بنك الجزائر سقف   -

المتعلق بتصدير العملة   02  -97من النظام رقم    02المادة  لك بمقتضى  ذالمبلغ الذي يجوز تصديره ماديا إلى الخارج و 
فرنك فرنسي أو ما يعادله بالعملات الأخرى لكل سفر أما الوسائل الدفع الأخرى فتبقى   50.000الصعبة، وهو  

التصريح  تحت تصرف حر لصاحبها وعليه يعد فعلا مجرما كل من صدر ماديا نق  ا لدى بهود بالعملة الصعبة دون 
 .ء بتصريح كاذبالجمارك أو الإدلا
   :تصديرها أو  البضاعة  التصريح الجمارك، إيخضع أي    إستيراد  لبضاعة ما إلى  أو تصدير  ستيراد 

 .3ب عليها قانون الجماركق ستيراد أو التصدير بدون تصريح صدور مخالفة جمركية يعاويشكل الإ
التصريح أو التصريح الكاذب أو نتيجتهما كما يشكل الفعل نفسه جريمة من جرائم الصرف متى كان الهدف من عدم  

 الخارج.   إلىمخالفة للتشريع أو التنظيم الخاصين بالصرف أو بحركة رؤوس الأموال من و 
 عدم إسترداد الأموال إلى الوطن:   -1-2

الجزائر مصدري البضائع والخدمات بإسترداد الإيرادات المتأتية من الصادرات من خلال   بنكتلزم أنظمة                 
 هذا السياق هناك نوعان من الصادرات هما: 

 
 . ، مرجع سبق ذكره95/07نظام رقم   1
  .172ص ، 2013التهريب، دار الهدى للطباعة والنشرو التوزيع، الجزائر، الجريمة الضريبية و  ،"الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة"، نبيل صقر  2
 .162، ص 2004ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دالجزء الثاني لوجيز في القانون الجنائي الخاص"، ا"، أحسن بوسقيعة  3
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المحروقات:  -أ على أنه "لا يمكن تحصيل الإيرادات    07-95من النظام رقم    29نصت المادة    صادرات من غير 
والن المحروقات  غير  من  الصادرات  من  بترحيل المتأتية  والملزم  للعقد  محلا  المعين  المعتمد  الوسيط  لدى  المنجمية  واتج 

 العملات الصعبة بلا تأخير. 
المادة                ترحيل  30  كما أضافت  أنه بمجرد  الوسيط   )إستيرداد(  على  البنك  الإيرادات يضع  المعتمد   هذه 

 : تحت تصرف المصدر ما يلي
  ؛ يعود للمصدر وفقا للتنظيم، والذي سيدرج في حسابه بالعملات الصعبةالجزء من العملات الصعبة الذي  
  03-95القيمة المقابلة بالدنانير لرصيد الإيردات المتأتية من التصدير ، والخاضع لإلتزام التنازل المتمم بنظام رقم 

 . 1995مارس   06المؤرخ في  
 نه:أعلى  السالف الذكر  03-95رقم  أجاز النظام    صادرات من المحروقات: –ب  

 .1" وطن مستوفية بمجرد تحقيق تحصيلهاتعتبر إلزامية ترحيل الصادرات من المحروقات إلى ال"
المقيمين دون غيرهم، وللإقامة مفهوم خاص في ق               القرض وفقا و   النقدنون  اكما يخص الإلتزام المصدريين 
 عرفت كلا من المقيم وغير المقيم. من نفس القانون التي    181،182لنص المادة  

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:   -1-3
ستيراد البضائع والخدمات وتصديرها يتم بكل إكتساب العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها وكذا  إ إن                 

شكليات الآتي بيانها والتي يعد عدم مراعاتها فعلا مكون جراءات وتتطلب الإ حرية غير أن هذه العمليات خاضعة لعدة  
 للركن المادي لجريمة الصرف. 

 : ة الصعبة والتنازل عنها وحيازتهابالنسبة لشراء العمل   -1-3-1
 السالف الذكر رخص البنك المركزي لكل مقيم بالجزائر.  07  -95منذ صدور النظام رقم                 

تنازل عنها وبيعها وحيازتها في الجزائر وذلك حسب الإجراءات والشكليات المنصوص عليها كتساب العملة الصعبة والإ
 فيما يلي:

الصعبة:  -أ العملة  المادة    شراء  رقم    02تحت  النظام  قواعد   1991-08-14المؤرخ في    91-07من  المتضمن 
لتكريس المبدأ   03-95نظام رقم  الصرف وشروطه على أنه لكل المقيمين إجراء عمليات شراء العملة الصعبة وجاء ال

منه على أنه: "يسمح لأي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في الجزائر أن يحصل عن   09الذي تم ذكره بنصه في المادة  
الوطنيةطريق و  إلتزام متعاقد   ، على سيط معتمد ومقابل للعملة  العملات الصعبة، ويجب دفعه بموجب  أي مبلغ من 

 الصرف والتجارة والخارجية.   ظيمعليه بإنتظام ومطابق لتن
 

،  6دد  ، العر  -ج ،  ل إيرادات الصادرات من المحروقاتالمتعلق بتحصي  61/03/1991المؤرخ في    91/40يعدل ويتمم النظام رقم    ،1995مارس    06المؤرخ في    30  /95نظام رقم     1
 .1996يناير  24الصادرة في 
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وفي كل حال من الأحوال فإن إكتساب العملة الصعبة لا يقيم إلا لدى وسطاء معتمدين أما إكتسابها                 
 . مكونا للركن المادي لجريمة الصرفلدى الغير يعتبر فعلا  

 ، 1991-08- 14المؤرخ في    07-91من النظام رقم    02بموجب نص المادة  التنازل عن العملة الصعبة:    -  ب
لا يمكن التنازل عن العملة الصعبة مقابل الدينار إلا   "أنه 07-95  من النظام 24حيث أجازت المادة    ،سالف الذكر

ل تنازل عن العملة العملة تنادا لذلك جريمة من جرائم الصرف ك وإس  ،1  "لصالح الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر
 الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر.الصعبة لغير  

الصعبة:   –ج   العملة  الصرف وتبعا لذلك   حيازة  المعتمدين، جريمة  الوسطاء  الصعبة من غير  العملة  تشكل حيازة 
، أن يجوز على وسائل الدفع معنوي مقيم أو غير مقيم بالجزائررخصت أنظمة بنك الجزائري لكل شخص طبيعية أو  

متلاك حسابات إ ية القابلة للتحويل لدى وسطاء المعتمدين لا غير، حيث تتجسد هذه الحيازة في  جنبالمحررة بالعملة الأ
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أو غير   ة بالعملة الصعبة لدى البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمد 

ائر  ( كما تتجسد في فتح الحسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجز 07-95من النظام رقم    1/  22المقيمين )المادة  
بوسائل وفي كلتا الحالتين تكون الحسابات ممولة قصدا   2( من نفس النظام   22/02بالنسبة للوسطاء المعتمدين )المادة 

مادة   في  عليها  المنصوص  الأجنبية  هذه   18الدفع  وتشييد  فتح  يتم  أن  ولابد  الذكر،  السالف  النظام  نفس  من 
 الحسابات من العملة الأجنبية طبقا للشروط والأشكال التي وضعتها أنظمة بنك الجزائر.  

دائرة الوسطاء المعتمدين فعلا ماديا مكونا للركن وتبعا لما سبق، تشكل حيازة العملة الصعبة التي خارج                  
 المادي لجريمة الصرف. 

 :ستيراد وتصدير البضائع والخدمات بالنسبة لإ  -1-3-2
رقم                  المرسوم  في    39-  91منذ صدور  مجال   1991-  02  -13المؤرخ  في  التدخل  بشروط  المتعلق 

 قتصاديون إستيراد وتصدير البضائع والخدمات بكل حرية، غير أن هذه الخدمات التجارة الخارجية، يمكن الأعوان الإ
 رفي المسبق لدى بنك وسيط معتمد في الجزائر وسيتم توضيح ذلك فيما يلي: صطين المو خاضعة لشكلية الت

تتم   على ما يأتي "بإستثناء العمليات التي   07  -95من النظام رقم    25نصت المادة    إستيراد وتصدير البضائع:  -أ
ستيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت، مهما كان نوعها، إلى تعيين محل إتحت النظام العبور، يجب أن يخضع كل عقد  

 .3المصرفي(   وطين لدى وسيط معتمد " )الت

 
 . 165 -164 ، ص "، مرجع سبق ذكره الخاص الوجيز في القانون الجنائي "أحسن بوسقيعة،    1
 .175، ص ، مرجع سبق ذكره"الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة"، نبيل صقر  2
 . 167، ص سبق ذكرهمرجع "، الخاص الوجيز في القانون الجنائي"، أحسن بوسقيعة  3



حركة الصرف ورؤوس الأموال في الجزائر                      الفصل الثاني:                              
 

 

52 

البضائع                 تصدير  يخص  فيما  المادة    ،أما  رقم    02نصت  النظام  في    13  -91من  -08-14المؤرخ 
على   1991 المحروقات،  خارج  التصدير  لعمليات  بالنسبة  المعتمد  الوسيط  لدى  محل  تعيين  كيفية  تحديد  المتضمن 

 المصرفي هما:   طين حالتين يعفى فيهما المصدر من التو 
:صعبة.التي لا يترتب عنها تسديد آداء خدمات بترحيل عملة    عمليات التصدير المؤقتة 
:دج أو تقل عنه الذي يؤدي عن طريق إدارة البريد   30.000ما تعادل قيمته    عمليات التصدير مقابل الدفع

والموصلات، وتبعا لما سبق يعد أي إستيراد لبضاعة دون تعيين محلا لهما لدى وسيط معتمد عملا مجرما، ونفس الحكم 
 ينطبق على تحصيل الإيرادات المتأتية من الصادرات الذي يتم دون المرور على الوسيط المعتمد. 

تخضع ":  علاه بالنسبة للخدمات على ما يليمن النظام المذكور أ  34نصت المادة  إستيراد وتصدير الخدمات:    -ب
لمتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة لعمليات عمليات تبادل الخدمات في الجزائر والبلدان الأجنبية لتعيين محلا للعقود ا

 . 1تبادل البضائع " 
في فقرتها الثانية على أن قواعد تعيين المحل لعقود تصدير الخدمات وتحصيل وترحيل عائداتها هي   41وأوضحت المادة  

 نفس القواعد المتعلقة بتصدير البضائع. 
فإن                  لذلك  دإوتبعا  أو تصدير خدمات  فعلا مكونا   ن و ستيراد  يعد  لها لدى وسيط معتمد  تعيين محلا 

ية من الصادرات الذين يتمان تيرادات المتأللركن المادي لجريمة الصرف، ونفس الحكم ينطبق على تحصيل وترحيل الإ
 دون المرور على الوسيط المعتمد. 

 عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها:   -1-4
ستيراد البضائع أو الخدمات بشرط الجزائر لكل عون إقتصادي القيام بعمليات التصدير أو الإ  كأجاز بن               

 :  2ا حصل في الأمثلة التالية الحصول على الترخيص المسبق الذي تخضع له هذه العمليات من البنك المركزي وهذا م
من النظام رقم نشاطاتهم في الخارج لتأمين   04يمتنع على المقيمين بموجب المادة   تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج:  -أ

من   126وهذا ما نصت عليه المادة    ،تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر
 المتعلق بالنقد والقرض.   2003  -  08  – 26مؤرخ في    11-03الأمر  

وفي نفس الإطار لا يجوز للأشخاص المعنوية إقتطاع مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجزائر بالعملة صعبة ما لم يحصلوا 
النقد والقرض وهذا ما نصت عليه النظام رقم    09المادة    على رخصة بذلك من مجلس   المؤرخ في   02  –  90من 

08-  09-9901 . 

 
 .168، ص سبق ذكره مرجع "، الخاص القانون الجنائي الوجيز في "، أحسن بوسقيعة   1
 . 169 -168ص  ،المرجع السابق   2
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المتقطعة من                 الصعبة  العملة  المقيمين في الجزائر تحويل  لتجار الجملة والوكلاء  ومن جهة أخرى لا يمكن 
 04-90من النظام رقم    11الحسابات المفتوحة في الجزائر نحو التراخيص من البنك المركزي وهذا ما أفادت به المادة  

 . 1990-09-08المؤرخ في  
وفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض، تحويل رؤوس الأموال   أما بالنسبة لغير المقيمين في الجزائر فيجوز لهم، 

 .  قتصادية في الجزائرإإلى الجزائر لتمويل نشاطات 
الأموالإ  -ب قتصاية  إإن ترحيل رؤوس الأموال المحولة نحو الجزائر من غير المقيمين قصد تمويل نشاطات    :سترداد 

   .رك الجزائمقيدة بالحصول على تأشيرة من بن  يرادتهاإو 
تجيز إعادة  ستثمار،الإ بترقيةالمتعلق   2001-08-20المؤرخ في   03-01من الأمر   31كما أن المادة                  

الفوائد وسواها من الأموال المتصلة بتمويل مشاريع في الجزائر وفق و   سترداد( رؤوس الأموال والنتائج والمداخيلإتحويل )
 .1الأجنبي بالجزائر الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض تشجيعا للإستثمار 

-95نظام رقم  المن    05يستخلص من حكم المادة  قليم الجزائري:  الفوترة والبيع بالعملة الصعبة داخل الإ  -ج
على    07 الذكر  أوأالسالف  سلع  بيع  أو  فوترة  يمنع  كانت   نه  إذا  إلا  الصعبة  بالعملة  الوطني  التراب  في  خدمات 

 الجزائري.الحالات المرخصة من طرف البنك  
 صور جرائم الصرف المنصبة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:   -2
من قانون الضرائب غير المباشرة لابد أن تكون مصنوعات الذهب   345طبقا للمادة  عمليات الشراء والبيع:    -أ

القانون، وأ المادة  والفضة والبلاتين، المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في  من نفس   348فادت 
ع ودمغة الضمان وأن تكون الدمغات مطابقة للنماذج ناص، دمغة ال غتينبدم   معلمة القانون أن هذه المصنوعات تكون  

المحددة في القانون ويفرض نفس القانون على التجار والصناع الذين يشترون مصنوعات تخلو من العلامات أن يتقدموا 
خاص يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من ذهب أو فضة دفتر   سككما هم ملزمون بم  ساعة، 24إلى المراقبة خلال 

، عيار( وأسماء وعنوانين المشترين ثم عليهم مسك وزن أو بلاتين مع كل الموصفات المتعلقة بها يقيدون فيه نوع الأشياء )
آخر  سب  سجل  لأي  أو  البيع  قصد  لديهم  المودعة  المصنوعات  على  يحتوي  أجل آخرب  أيضا  من  سيما  ولا   ،

 وتبعا لذلك فإن أي إخلال بهذه الإلتزامات يعد فعلا مشكلا للركن المادي لجريمة الصرف.   ،2تصليحها 
لى نظام البنك الجزائري فيما إ وع المصنوعات من المعادن الثمينة  ضجانب خ إلى    عمليات الإستيراد والتصدير:  -ب

تصدير البضاعة ومن ثم إذا كان ستيراد و إا لقانون الجمارك بعنوان  ضيأنها تخضع  إف  ،ستيراديخص عمليات التصدير والإ

 
 .178 –177ص ،  سبق ذكرهمرجع  ، "الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة"،نبيل صقر   1
 . 179، ص سبق ذكره مرجع  "، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة"،نبيل صقر   2
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تصريح الك المصنوعات إلى أعوان الجمارك و ن تقدم تلأ الكريمة والمعادن الثمينة لأغراض تجارية فيجب  ر حجاستيراد الأإ
 تمثل في: ويحترم بعد ذلك المستورد مجموعة من الشكليات ت  ،ها بالرقابةتتتمو بها ووزنها  
  ؛ الصانع وضع المستورد دمغة المسؤولية على المعادن، فهي خاضعة لنفس القواعد التي تحكم دمغة المعلم 
رسال المصنوعات المدموغة إلى مكتب الضمان لتوضع عليها العلامة وذلك إذا كانت تحتوي على أحد العبارات إ

 ؛القانونية
التصدير ة على الصادرات من غير خاضعة للقواعد المطابق   أما إذا كانت هذه الأخيرة بصدد تصدير فإن عملية 

ومن ثم تكون الصادرات من الأحجار الكريمة والمعادن   13  -91كما هو محدد في نظام بنك الجزائر رقم    المحروقات
 بالخارج.يرادات الناتجة عن بيعها  رفي المسبق وترحيل الإصالم  توطينالثمينة خاضعة للإلتزام بال

المادة  الحيازة:    –ج   المباشرة على حيازة مص  354تحت  الم ع و نمن قانون الضرائب غير  الثمينة معلمة ات من  عادن 
وبوجه عام يجب أن تكون حيازة   ،1أو تكون عليها علامات الدمغة مطبعة أو ملجمة أو منسوخة   ، مزورةبدمغات  

التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف،  إزاء  القانوني  بتقديم وثائق مطبعة لطبعها  الثمينة مبررة  الكريمة والمعادن  الأحجار 
 لجريمة الصرف. وأي إخلال بهذا الإلتزام يعد فعلا مكونا للركن المادي  

  صور جرائم الصرف المنصبة على النقود والمعادن القيمة والأحجار الكريمة:  -3
النقود:  -أ محلها  الأولى  النقود،  الصورة  يكون محلها  التي  الجريمة  المادية   أضفى  فقد  أي  الجريمة  المشرع طابع  عليها 

 ثبات سوء النية مرتكب المخالفة،إالبحتة، التي لا تقتضي لقيامها توافر القصد الجنائي وفيها تعفي النيابة العامة من  
 .2ويمنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نيته للإفلات من العقوبة المقررة 

ومع  -ب كريمة  أحجار  محلها  الثانية  ثمينة: الصورة  المعادن الجأي    ادن  أو  الكريمة  الأحجار  محلها  يكون  التي  ريمة 
جنائي الثمينة، وإن كان ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الأخيرة لا يعنيها، فإن المشرع لم يشترط فيها توفر قصد  

 ا مجرد خرق مذلك، وفي مثل هذه الحالة فإن الجريمة تقتضي توفر خطأ يتمثل عموما في  ب إذ لم يتضمن القانون ما يفيد  
ن كانت النيابة العامة غير ملومة بتقديم إ ثبات ذلك على عاتق النيابة العامة و إبه القانون أو التنظيم ولا يكون    يأمر

 تهام، فلا شيء يمنع المتهم من التمسك بحسن نيته ومن تقديم الدليل على ذلك. دليل الإ
 المطلب الثالث: آليات مكافحة وقمع جريمة الصرف. 

سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهم الآليات القانونية لقمع مخالفات جريمة الصرف في ظل التشريع                 
 :ري وذلك من خلال العناصر التاليةالجزائ
؛ معاينة الجريمة ومتابعتها 
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 .الجزاء 
  معاينة جريمة الصرف:  -1

المادة                الأمر    07حددت  وحركة   22-96من  بالصرف  الخاصين  والتنظيم  لتشريع  مخالفة  بأمر  المتعلق 
 رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف في الفئات التالية: 

 الأعوان المؤهلون لمعاينة الجريمة:   -  أ
؛ضباط الشرطة القضائية  
؛ أعوان الجمارك 
 يحددها   افو موظ لشروط  وفقا  المالية،  ووزير  العدل  وزير  بين  مشترك  وزاري  بقرار  المعنيون  للمالية  العامة  المفتشية 

 ؛ التنظيم
 ؛ مراقب وفقا لشروط يحددها التنظيمأعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو 
المعنيون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة    قتصادية وقمع الغش الأعوان المكلفون بالتحقيقات الإ ، 

 .1التنظيموفقا لشروط يحددها  
المعدل والمتمم   1997يوليو سنة    14المؤرخ في    257-97ضبط المرسوم التنفيذي رقم  شكل محضر المعاينة:    -  ب

نجده ضبط أشكال محاضر معاينة جريمة الصرف   2003  -03  -05المؤرخ في    110  -03بالمرسوم التنفيذي رقم  
 :  2وكيفيات تحريرها وأورد البيانات التي تتضمنها محاضر المعاينة كما يلي 

؛ الرقم التسلسلي 
؛  تم القيام بها ومكانها وظروفهاتاريخ المعاينات التي 
 ؛ قامتهمإإسم ولقب ومحرري المحضر وصفاتهم و 
هوية مرتكب المخالفة، وعند الإقتضاء هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصر أو هوية الممثل الشرعي ،

 ؛ عندما يكون الفاعل شخصا معنويا
  ؛يام بها والمعلومات المحصل عليها القطبيعة المعاينات التي تم 
؛ لنصوص القانونية المكونة للجريمةوصف الجنحة وا 
؛، وسائل النقل المستعملة في الغشوثائق ، محل جنحة   ،الإجراءات المتخذة في حالة الحجز 
  التوقيع.إطلاع المخالف الذي أجريت عنده المعاينة على تاريخ المحضر ومكانه والتلاوة مع 

 
 .2011ماي  19، قسنطينة، مجلس قضاء  "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج "، يهاب خلوة، محاضرة بعنوانإ  1
 . 177، ص سبق ذكره، مرجع "الخاص الوجيز في القانون الجنائي"، أحسن بوسقيعة  2
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من   216إن محاضر المعاينة توجد لديها قوة ثبوتية فهي تخضع للقواعد العامة التي أوردتها المادة   :حجية المحاضر  -  ج
دارة الجمارك بإعدادها بمناسبة مكافحة جرائم جمركية، تمتاز هذه المحاضر بقوة إق إ ج، على خلاف المحاضر التي تقوم  

ولا يمك معاينات،  فيها من  بما ورد  المركزي الثبوتية  البنك  أدوات  يمنع  هذا لا  أن  التزوير، غير  بطريقة  إلا  ن فحصها 
المادة   لنص  للمالية طبقا  العامة  الأمر    8والمفتشية  بعإ من    01-03من  العقوبات   ض تخاذ  التدابير لضمان تحصيل 

الغرامة التي تضمن سداد  الأشياء  أو حتى  للمصادرة  القابلة  الأشياء  أن كما تج ، المالية كتدبير حجز  إلى  الإشارة  در 
تخاذ تدابير أيضا، بناء على طلب وزير المالية أو أحد ممثليه لمنع المخالف من القيام بكل عملية إ محافظ بنك الجزائر من 

 . لمصالحة أو بصدور حكم قضائيصرف، مرتبطة بنشاطاته المهنية، وترفع هذه التدابير عند إجراء ا
 :وتتمثل فيما يلي المتابعة للجريمة:  -2
 الجزائية في مجال مخالفة التشريعالمتابعات  المعدل والمتمم    22-96من الأمر    9أوقفت المادة  :  المبادرة بالمتابعة  -  أ

 والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على شكوى من الوزير بالمكلف بالمالية أو محافظ 
 ذا الغرض. البنك الجزائري أو أحد ممثيلها المؤهلين له

مرتك                  ضد  القضائية  المتابعات  مباشرة  العامة  للنيابة  يجوز  لا  من بيكما  شكوى  بدون  الصرف  جرائم   
 وبة بالبطلان. ش، وإذا بادر بالمتابعات بدون شكوى فإن إجراءات المتابعة تكون مقانونا  المخولة  الجهات

لف تحريكها كإن المشرع قد حرم النيابة العامة من حريتها في تحريك الدعوى العمومية حيث  ملائمة المتابعة:    -  ب
ه لم يجردها من سلطتها في إنعلى شكوى من وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثيلها المؤهلين لهذا الغرض، ف

في المجال المصرفي وبناءا على ذلك يبقى تقدير   ممارسة الدعوى العمومية وهي السلطة التي تباشرها وحدها، دون سواها 
وفقا للطرق التي تختارها ولها كذلك أن تحتفظ بالشكوى إذا رأت   ،ملائمة المتابعة للنيابة العامة فلها مباشرة المتابعات 

 .   1مثلا أن عناصر الجريمة غير ملائمة أو أن سببا من أسباب إنقضاء الدعوى يحول دون المتابعة
 :الجزاء  -3
التي يكون   01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم    22-96لقد ميز الأمر                     من حيث الجزاء بين الحالة 

 شخصا طبيعيا والحالة التي يكون فيها الشخص معنويا كما يلي:   فيها المجني عليه
تكب جريمة صرف أو حاول ر إتعاقب المادة الأولى مكرر كل من   العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي:   -  أ
رتكابها بالحبس سنتين إلى سبع سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وغرامة مالية، إ

 . أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفةلا يمكن  
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الجاني   ى سبب كان، يقضي عللم يقدمها المخالف لأي    وإذا لم تحجز هذه الأشياء المراد مصادرتها، أو                
 قيمة هذه الأشياء.   ي بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساو 

التكميلية:  -ب سنوات من تاريخ صيرورة الحكم   5الحكم بمنع الجاني لمدة لا تتجاوز    03أجازت المادة    العقوبات 
 القضائي النهائي من: 

؛مزاولة عمليات التجارة الخارجية 
  ؛ الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرفممارسة وظائف 
  القضائية.أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا في الجهات 

أو تكميلية تطبق على مرتكبي جريمة                   العقوبات المذكورة أصلية كانت  المادة أن   ويستخلص من نص 
مزيفة، ما لم يشكل الفعل المنسوب إليه جناية تزوير نقود معدنية أو أوراق نقدية إذا كان محلها نقودا أو قيما  ،  الصرف

المنصوص الخارج  في  أو  الجمهورية  أراضي  قانوني في  سعر  المادتين    ،ذات  في  عليها  قانون   198و    197والمعاقب 
، تابعة ضد كل من شارك في العملية جل جريمة الصرف تتخذ إجراءات المأ العقوبات بالإعدام كما أن متابعة الجاني من  
 حتى وإن كان يجهل أن النقود او القيم مزيفة. 

المعنوي:   -ج للشخص  المقررة  المسؤولية   01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم    22-  96أقر الأمر رقم    العقوبات 
المادة   في  بنصه  المعنوي  لشخص  الخ  5الجزائية  للقانون  الخاضع  المعنوي  الشخص  "يعتبر  المساس منه:  دون  اص، 

صرف( المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين "  ، مسؤولا عن مخالفات )بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين
 :  1وتبعا لذلك يتعرض الشخص المعنوي للعقوبات التالية 

  ؛ فةمحل المخالفة أو محاولة المخال غرامة لا يمكن أن تقل على أربع مرات عن قيمة 
؛ ووسائل النقل المستعملة في الغش مصادرة محل الجنحة 

حدى العقوبات الآتية سنوات بإ  5وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز                 
 : أو جهتيهما
 ؛ عمليات الصرف والتجارة الخارجية  المنع عن مزاولة 
؛ الإقصاء من الصفقات العمومية 
؛ردخا نع من الدعوة العلنية إلى الإالم  
  البورصة. المنع من ممارسة نشاط الوساطة في 
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القضائية المختصة أن                 أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لأي سبب كان يتعين على الجهة 
 تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء. ذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها  إو   ، ماليةتحكم بعقوبة 

 . لرؤوس الأموال  الشرعية غير التدفقات  :المبحث الثالث
و إالمال    رأس يعتبر                  التنمية  عوامل  القاعدة  حد  كفاية  الإنتاجية توسيع  النامية، وفي ظل عدم  الدول   في 

 ة تدفقات خارجين أي إ ، ونظرا لندرة رؤوس الأموال ف)نموذج الفجوتين( الأجنبي المدخرات المحلية ونقص موارد الصرف 
النامية  في التنموية لجهودديا لتح شكل  تغير شرعية   قتصاد من حيث نعكاساتها الخطيرة على الإإبالنظر إلى   البلدان 

الإيرادات   حصيلة من والتقليل التضخم، معدلاتالعجز في موازين المدفوعات و  وزيادة الأجنبية حتياطاتالإ فستنزاإ
 ات الأجنبية.  ستثمار الإوعرقلة   ،الضريبية

تهريبا أو هروبا أو  يعد  ما وبين الخارج إلى الأموال لرؤوس لتدفقات العاديةيعد با   ما  بين التفرقة و تعد                 
 . التدفقات المالية الدولية دراسات في المحورية القضايا تدفقا غير عادي لرؤوس الأموال من

 : المتمثلة في مايليو نتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب  س  عليهو  
 ؛الإطار النظري للتدفقات غير الشرعية لرؤوس الأموال:  المطلب الأول ❖

 ؛التدفقات غير الشرعية لرؤوس الأموال أسبابالمطلب الثاني:  ❖
   .عملة الصعبة في الجزائرل المطلب الثالث: أساليب التحويلات غير الشرعية ل ❖

 . دفقات غير الشرعية لرؤوس الأموالالإطار النظري للت:  لمطلب الأولا
تهريبا أو هروبا أو تدفقا  يعد  ما  وبين الخارج إلى الأموال لرؤوس لتدفقات العاديةيعد باما  بين التفرقة تعد                

التدفقات المالية الدولية ، وهو ما سنحاول الإجابة عليه في  دراسات في المحورية القضايا غير عادي لرؤوس الأموال من 
 هذا المطلب . 

     :الأموال لرؤوس الدولية التدفقات مفهوم -  1
 بهدف أخرى دولة الدول إلى إحدى من الأموال تحركات"  :بأنها المال لرأس الدولية التدفقات تعرف •

 طويلة السندات المالية على تشتمل حيث واسع  مفهوم هنا وللأصول ،الثانية الدولة من الأصول  شراء
 .1العقارات لات و الآ مثل المادية والأصول الأسهم إلى بالإضافة الأجل،  وقصيرة  الأجل

 من الأموال رؤوس على  المترتبة الحقوق نتقالإ"  :على أنه  الدول بين  الأموال رؤوس نتقالإ كمايعرف •
 في ذلك مثل  إلى الدول من رسمية أو أهلية مؤسسة أو الطبيعيين أو المعنويين الأفراد من أو مجموعة فرد

 دول أخرى.  أو دولة

 
، ص  2016  ،  48ة، العدد  يقتصادية الجامع، مجلة كلية بغداد للعلوم الإ"قتصادية في الجزائر تأثيرها على التنمية الإ لتدفقات الدولية لرؤوس الأموال و ا"  محفوظ جبار، سامية عمر عبدة، 1

121. 
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والدول النامية حيث تعتبر التدفقات   لأموال تختلف بين الدول المتقدمة، ن أسباب تدفق لرؤوس اإووفقا لهذا التعريف ف
ستجابة إعلى نحو قانوني    في الدول المتقدمة  رؤوس الأموالل  الدولية لرؤوس الأموال بالنسبة للدول المتقدمة عملية تحرك 

 لمستثمرين بين المراكز المالية المختلفة في لفروق العوائد والمخاطرة بين الداخل والخارج، أو كوسيلة لتنويع المحافظ المالية ل 
 ما يتم   ستثمارية من خلالحيث يحاول المستثمرون تدني المخاطر التي يتعرضون لها عن طريق تنويع محافظهم الإ  العالم 

 .1   ليس فقط في الأصول المحلية، وإنما أيضا في الأصول الأجنبية  هستثمار إ
 الأموال:  لرؤوس غير الشرعية التدفقات مفهوم -  2  

 ترتبط التدفقات غير الشرعية لرؤوس الأموال بالنسبة للدول النامية بمصطلحين أساسين هما:                  
 المحلي المال لرأس يالخارج التدفق    "بأنه بالنسبة للدول النامية  المال رأس هروب رفعي  هروب رؤوس الأموال:  -  أ

 الأصول كافة "بأنه أيضا ويعُرف  ،يالمحل قتصادالإ  في وسياسية قتصاديةإ رط لمخا  فعل ردة أو ستجابةإ ما بلد  من
 بالإضافة ،رالمباش الأجنبي ستثماروالإ الأجنبية  المالية الأصول مشتريات ذلك فى بما ،ةالمسجل  وغير المسجلة الخارجية

 .2 خاصة  أو عامة  كانت سواء  ، ةالبنكي وغير البنكية للقطاعات المملوكة الحقيقية الأصول إلى
النامية                   الدول  الأموال في  لرؤوس  الشرعية  غير  التدفقات  على  الأموال  ويطلق  هجرة و  أهروب رؤوس 

الأموال   الدول  إعلى  رؤوس  أن  عادةعتبار  عادة   المحلية مدخراتها تستكمل إذ  المال رأس في  فقيرة تكون ما النامية 
  3قتصاد الموازيمخططة، حيث أثبتت الدراسات أن هذه الظاهرة مرتبطة بحجم الإ ستثماراتبإ للقيام خارجي بتمويل

 .4نه معاملات غير قانونية أكما ينظر إليها على  
 و  المكتسبة الأموال وسؤ ر  حركة ":بأنه  العالمية المالية النزاهة  منظمة حسب خبراء   المال رأس هروب رفعيو               

 الفساد :وهي التدفق مصدر لىإ ستناداإ أنواع ثلاثة لىإ تقسيمها  تم والتي "الحدود عبر مشروعة غير بطريقة المنقولة
حيث  5الإجرامية  والأنشطة التجارية والأنشطة الخاطئة  إ،  الفوترة  أن  الفواتيرعتبرت  تضخيم  في  المبالغة  خلال          ، من 

الصادرات قيم  في  والبلدان   وتقليل  النامية  البلدان  بين  مشروع  غير  بشكل  الأموال  لتحويل  الأساسية  الوسيلة  هو 
 . المتقدمة"

 
 .    2012جويلية   31، 68قتصادية، العدد جلة الإلملكتروني لالموقع الإ على ، مقال منشور"الأموال رؤوس هروب" السقا، إبراهيم  محمد 1

.(consulté le 29/02/2020)  http://www.aleqt.com/2012/07/31/article_679067.html - 
  -64ص    ،   2016مارس  ، (  8  -1)العدد   ،5والعمل، المجلد التنظيم ، مجلة "العربي( )العالم الضائعة التنموية والفرص العربية الأموال رؤوس هروب "  حسين، الطاهر بولويز، بن  الوافي عبد2

65. 
 . ، مقال منشور على بوابة المجلات العلمية الجزائرية"المديونية الخارجية ظاهرة هروب الأموال و  "، أرميس علي سالم 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/27432 (consulté le 23/02/2020). - 
 . ذكرهسبق مرجع   ،"الأموال رؤوس هروب"السقا، إبراهيم  محمد 4

5 Roz Price, Illicit Financial Flows in North Africa (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia), Institute of 

Development Studies, 2019, P 8. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e3c51e3ed915d093cbe4f15/630_Illicit_Finance_in_North_Africa.pdf  

(consulté le 11/02/2020). 

http://www.aleqt.com/2012/07/31/article_679067.html
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/27432
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e3c51e3ed915d093cbe4f15/630_Illicit_Finance_in_North_Africa.pdf
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 الحدود عبر المشروعة غير والأموال الأصول تدفقات يغطي":  1بأنه  عرفته فقد  الدولي  البنك مجموعة أما              
 للموارد القانوني غير ستغلالالإ و  بالفساد علاقة لها التي لأنشطة و والأموال  الأموال، تلك ولدت التي الرئيسية والمصادر
 التي الأموال وتلك الضريبي، والتجنب الدولية، التجارة في لغش او  الأموال  غسيل و  الضريبي والتهرب التهريبو  الطبيعية

 ية. قانون غير بأنشطة ترتبط
 وإيداعها لأفراداو  ،الخاص القطاع  طريق عن الأموال خروج عملية بها يقصد   :الأموال رؤوس تهريب   -ب  

 من  خرج مال كل أن  أي الصرف، على الرقابة نظم تفرضه التحويل الذي حظر من الرغم على الخارج في ستثمارهاإو 
  .2والأنظمة النافذة  القوانين تحظره رسمي غير طريق عن المحلي قتصادالإ
 :نميز نوعين من التهريبأن  من خلال هذا التعريف يمكن                 

   النقدي  درجهاأ  التي، و نتقال لرؤوس الأموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية عبر الحدودإ:  التهريب 
 تصريح بدون  العملة تحويلوالمتعلقة ب  التصريح" ببيانات لتزامالإ وعدم الكاذب الجزائري في "التصريح  المشرع

 1996جويلية    09 بتاريخ 96/22من الأمر    الأولىالفعل المنصوص عليه في المادة ، و هو مزور بتصريح أو
 . المتممالمعدل و  الخارج وإلى الأموال من رؤوس وحركة الصرف مخالفة بقمع  المتعلق
                بطريقة تدليسية لتمويل عمليات الأموال عبر القنوات المصرفية نتقال لرؤوس إ :التحويل غير الشرعي

الفوترة الخاطئة أو   إلى الأموال لتحويل القيمة في التضخيمالتصريح الكاذب من خلال    التجارة الخارجية عن طريق 
جل تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وهي الأفعال المنصوص والمعاقب أ الصادرات من    التخفيض في قيمة و  أالخارج   

  ذكور أنفا.الم  عليها بموجب الأمر 
   و تهريب رؤوس الأموال يعتبران فرص تنموية ضائعة بالنسبة للدول النامية بحيث تمثل أوعليه فإن هروب                  

 . تمع عليها المج يحصل أن  يمكن التي الإيجابية الفوائد  البلدان من هذه تمل تؤدي إلى حرمان مح لنمو ضياعا
 رؤوس الأموال: لأنواع التدفقات غير الشرعية    -3

ثلاثا غير لتدفقات اGFI   المالية النزاهة منظمةصنفت                  في  الأموال  لرؤوس  وأشكال لشرعية   صور 
 :3هي  رئيسية

 الثروة، إخفاء مثل التجارية الأنشطة عن الناجمة المشروعة غير المالية التدفقات أغراض تتعدد   :التجارية الأنشطة -  أ
التجارية عن  بالفواتير التلاعب هي الصدد هذا في الشائعة التجارية وإحدى الممارسات  الضريبي والجمركي. والتهرب

 
 حمه الشهيد والمالية، جامعة قتصاديةالدراسات الإ مجلة ،يللنموذج النيجير  تحليلية دراسة "،ةالتنموي ثارهاأو  الصحراء جنوب فريقياإ في  المشروعة غير المالية التدفقات"العز،   بوأ   حمدأ  نهلة 1

 . 63، ص 2018 ، 01 العدد ،11 المجلد  الوادي،  لخضر
 . 65، ص ذكره قبمرجع س"، العربي( )العالم الضائعة التنموية الفرص  و العربية  الأموال رؤوس هروب "حسين،  الطاهر الوافي بولويز، بن  عبد 2

3 Roz Price, Illicit Financial Flows in North Africa (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia), Institute of 

Development Studies, 2019, P5. 
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 خارج أصولاا  من نقل المتهربّين يمكن الواردات بحيث فواتير أرقام في والمغالاة الصادرات أرقام فواتير  من التقليل  طريق
 التلاعب العالمية يشكل المالية النزاهة لمنظمة ووفقاا   ،وهمية شركات وفي سرية مصرفية حسابات في بها حتفاظللإ بلدانهم

  المنظمة هذه وقدرت ،النامية البلدان  مشروع خارج غير نحو على الأموال لنقل شيوعاا  الطرق أكثر التجارية الفواتير في
 إلى  المتجهة المشروعة غير جميع التدفقات من % 80 من أكثر عن مسؤولاا  كان  التجارية الفواتير في التلاعب أن 
 

  .1في العام  دولار مليار 655 قدره بمتوسط 2013 -2004 بين ما الفترة في الخارج
 في  حتيالالإ عن فضلا والأسلحة والمخدرات بالبشر تجارالإ بين الأنشطة تلك تتنوع  الإجرامية:  الأنشطة - ب

  .المالية الأوراق سوق في الأموال والتلاعب المالي وغسيل القطاع
   ستخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، إإساءة  " :نه  أعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد على  : الفساد   -ج

على   الفساد  تصنيف  و أويمكن  وصغير  كبير  ترتيب  نه  في  الجزائر  صنفت  حيث   التنمية بنكقدر    ،105سياسي 
  حوالي  أير  دولا  ليون م  300  بنحو الفساد ظاهرة لتفشى نتيجة سنوياا   ةالإفريقي القارة تتكبدها التي  الخسائر الإفريقي

من  25 أن  أشار كما  للقارة، الإجماليي  المحل الناتج %  إلى   تدفقات إجمالي قيمة تتخطى الخسائر  تلك البنك 
 التي أكثر العوامل من يعد  الفساد تزايد  ن أ البعض عتبارإ  إلى أدى ما وهذا  ، القارة تقدم إلى  التي والمنح المساعدات

 بالقارة.  المستدامة التنمية فرص من تضعف
 : قنوات التدفقات غير الشرعية لرؤوس الأموال  -  4
 :يلي ما التهريب قنوات أهم بين ومن الدولية، الدفع  وسائل تطورتتطور وسائل هروب رؤوس الأموال ب                 
 للسلع  فواتير تقديم  خلال من الخارجية التجارة فواتير بتزوير التجار يقومحيث    :للبلد الخارجية التجارة قناة  -أ

 إلى الموطنة  الفاتورة  في المسجلة القيمة تحويل يتم بحيث المصدرة  للصفقة الحقيقية القيمة من بأقل الخارج إلى المصدرة
  الواردات  فواتير في التضخيم خلال من ذلك يتم قد  أو الخارج، في الصفقة قيمة بباقي حتفاظالإ يتم بينما الداخل

 تحويل يتم  بحيث الحقيقية، قيمتها عن فواتيرها فيت  للواردا أكبر قيمة إثبات خلال من وذلك تفاق مع المصدربالإ
 من آخر شخص لحساب  أو المستورد لحساب يتبقى ما وإيداع المستوردة السلع  قيمة منها يدفع  الخارج إلى أكبر قيمة
 .2طرفه
 من أو الحدود،  عبر  السائلة الأموال نقل مثل أخرى قنوات خلال من الأموال رؤوس ريبته  يتم  :بالتهري  -ب  

 .الثمينة المعادن  من وغيرها والذهب الثمينة والأحجار السلع  يبتهر  عمليات خلال

 
 . 64، ص ذكره مرجع سبق "،ةالتنموي ثارهاأو  الصحراء جنوب  فريقياإ  في  المشروعة غير المالية التدفقات" العز،  بو أ حمد أ نهلة 1
 . 66 ، صذكرهق بمرجع س"، العربي( )العالم الضائعة التنموية الفرص  و العربية الأموال رؤوس هروب"حسين،  الطاهر بولويز، بن الوافي  عبد  2
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 وإنما  الفساد المالي،  غرار على شرعية غير أموالا دائما ليست المهربة الأموال  :الخارجية البنوك لدى الإيداع  -ج  
 من خلال تخرج نهاأ ذإإرادية،    بصورة الأجنبية البنوك إلى بهاأصحا ينقلها شرعية أموال الأحيان  من العديد  في تكون 

 التيت  الأزما  وطبيعة  ،والخارج الداخل  بين والمخاطرة العائد  تمعدلا فروق من مستفيدةكالبنوك    المشروعة القنوات
 ة.السياسيضطرابات  والإ المالية الأزمات مثل الداخل في تحدث

فإنها   نظرا لأن الشركات متعددة الجنسيات تعمل في بلدان و قارات مختلفة، :نقل الأرباح(تسعير التحويلات )  -د  
 في  الضريبية المختلفة عبر البلدان للتهرب من دفع الضرائبتستطيع أن تختار ما يناسبها من بين التنظيمات والقوانين  

صافي الأرباح أو   غزووتمارس بعض هذه الشركات هذه الطرق التي تتضمن    ، البلدان التي تستخرج منها الثرواتكل  
مناطق   إلى  الضريبة  قبل  الشركة  الضريبية،  إخسائر  الملاذات  تسمى  منخفضة  الضرائب  فيها  تكون  معتمة      ختصاص 

ويمكن لهاته الشركات أن تنقل أرباحها   ،كمحل إقامة لأكثر من مليوني شركة وألاف البنوك  تستخدم هذه الملاذاتو 
مديونتها   تكون  أن  الشركة  تختار  حيث  المحدود"  المال  "رأس  طريقة  أهمها  طرق  مديونأبعدة  من  الكيانات كبر  ية 

خفض كبير في قتراض )الديون( وإصدار الأسهم مما يؤدي إلى  حيث ترسمل الشركات من خلال مزيج من الإ  ،المستقلة
حقوق المساهمين ن القواعد الضريبية تفرض عن الفوائد المدفوعة وليس على أرباح   لأ   مبالغ الأرباح الخاضعة للضرائب، 

 .1دني الحدود أالضريبية إلى )الأرباح الموزعة( مما يقلل أعباءها  
 .الخارج في الأجنبية المقترضات من جزء وإبقاء وهمية، أجنبية شركات فروع تكوين  -ه  
 . للعملة السوداء والسوق الموازية الأسواق خلال من التحويل  -و   
  :ير التدفقات المالية غير الشرعيةمناهج تقد  -5

الشرعية                    المالية غير  التدفقات  تقارير  الواردة في  المنهجية  على  هنا  تو   GFIيتم  فيما يخص  قدير ذلك 
و  الداخلة  المالية  الإالتدفقات  ومن  إلى  التحليل  الخارجة  محل  )الصادراتإقتصاد  الجارية  الحسابات  على             عتمادا 

 .2احة، والمستخدمة( الواردة في ميزان المدفوعات الية المتالموالواردات( المالية والرأسمالية )الموارد  
في بلد معين مين  وينبع مبرر الفساد من إمكانية المقي  : منهجية المبالغة في قيم الواردات وتقليل قيم الصادرات  -أ

ولغرض تقصي إمكانيات الفساد في تحديد هذه القيم يتم مقارنة قيم    ،من المغالاة بقيم الواردات وتقليل قيم الصادرات
د بالدولار الأمريكي مع قيم واردات بقية أنحاء العالم من البل   3FOBالصادرات البلد النامي لبقية أنحاء العالم مسعرة 

أيضا الأمريكي  بالدولار  الإالمعني  بعين  والتأمين  الشحن  تكاليف  أخذ  بعد  من عتبار،  التحقق  يتم  الشئ  ونفس   ،
بلد المعني من بقية أنحاء صادرات البلد المعني من خلال مقارنة قيم الواردات الال إمكانية وجود الفساد في تحديد قيم  

 
 .27 ص ،2013، سبتمبر 3 ، العدد50الدولي، المجلد التنمية، صندوق النقد ، مجلة التمويل و "مخاطر هروب رؤوس الأموال" وآخرون، رزقي  أرابح  1 
 . 5 ، ص2011، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، "الآثاربعض المعالجات و "  "،الفسادالحسابات القومية و "حمد الكواز، أ   2
 . 63، ص 2014، القاهرة، 2طالتوريدات، المتحدة للتسويق و لشركة العربية ، ا"التصديرستيراد و عتمادات المستندية فن الإلإا "سامة عبد المنعم  بسيوني، أ   3
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والتالعالم الشحن  تكاليف  من  صافية  الفواتير أ،  بقيم  التلاعب  قيمة  وتتحدد  البلد،  لهذا  العالم  صادرات  مع  مين 
 .GFI   2010وفقا للصياغة التالية  K  الصادرات والواردات

K = [
𝑋𝑖 − 𝑀𝑗

β
] + [

Mi

𝛽 − 𝑋𝑗
] 

والواردات    Xالناتجة عن التلاعب بقيم الصادرات     Kتشير هذه المعادلة إلى التلاعب بقيمة الفواتير  و                
M    حيث تتم مقارنة الصادرات بقيمFOB  للبلد)i (Xi مع الواردات المسجلة في البلد (Mj) j  وذلك بعد أخذ

التي و    FOBلى قيمةإ   1CIFبمهمة تعديل قيمة   ß، حيث تقوم المعامل  مينأالتعديلات الخاصة بتكلفة الشحن والت
بـ  %10تقدر ب   تقدر حاليا  لتقديرات تقدر  06، والتي أصبحت  وفقا   %DOTS   السابقة التقديرات  عكس 

بتسجيله كقيمة  jثم تقارن بما قام البلد     FOBقيمة   إلىفتحول  Miأما جانب الواردات  ،2لصندوق النقد الدولي 
من قيمتها مقارنة   بأقل حالة تقييم الصادرات   i وتحقق التدفقات الخارجية غير الشرعية في البلد    Xiالصادرات للبلد  

 كواردات.  jبالقيم التي سجلها البلد الشريك  
وذلك  iالمصدر للبلد    jبأعلى من قيمتها بالمقارنة مع القيم التي سجلها البلد الشريك    iفي حالة تقييم واردات البلد    أو

 . رعتباخذ التعديلات الخاصة بالتأمين والشحن بعين الإأبعد 
)الموارد( مع قيم لتدفقات   ويتم مقارنة قيم التدفقات الرأسمالية الداخلة  المتبقي للبنك الدولي:منهجية النموذج    -ب  

)الإ الخارجة  التدفقات الرأسمالية  وصافي  العام  للقطاع  الخارجة  المديونية  في  التغيير  الموارد:  وتتضمن  ستخدامات( 
الجاري الذي يمول من تدفقات حساب رأس المال   ستخدام فيتضمن: عجز الحسابأما الإ  ،ستثمار الأجنبي المباشرالإ

ستخدامات إلى فقدان لرأس المال غير مسجل والذي يشير بدوره إلى ، وتشير الإحتياطات البنك المركزيإوالإضافة إلى  
 . Kتدفقات رأسمالية خارجة عن شرعية  

K =[الخارجيالأجنبي + الدين ستثمار صافي الإ في:   التغير  ]-  3الجاري[ حتياطي لدى البنك المركزي + رصيد الحساب الإ ]تغير 
تسجل تحركات رأس المال قصيرة الأجل في القطاع العام بالإضافة   منهجية النموذج الضيق للأموال الساخنة:   -  ج

والإغفال الصافية  الأخطاء  المدفوعات  إلى  ميزان  سجلات  المنهجية 4 في  هذه  في    وتركز  والسهو  الخطأ  قيم  على 
الأسلوب ينظر لقيم وفقا  أخطاء السهو( و الحسابات الخارجية للبلدان العربية المعنية )والتي تعكس القيم غير المسجلة و 

 وذات القيمة الصافية السالبة على أنها مؤشر التدفقات المالية الخارجية غير الشرعية. ،  الخطأ والسهو الكبيرة

 
 . 64 ص  ، ذكره قبمرجع س ، "التصديرستيراد و عتمادات المستندية فن الإالإ"سامة عبد المنعم  بسيوني، أ   1

2 Dev. Kar and Joseph. Spanjers, Illicit financial flows from developing countries: 2004/2013, Global Financial 

Integrity report, 2015, P 5. 
3  Roz Price, Illicit Financial Flows in North Africa (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia), Institute of 

Development Studies, 2019, P 5. 
4   Roz Price, Illicit Financial Flows in North Africa (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia), Institute of 

Development Studies, 2019, P 5. 
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النامية في مجال    أغلبيةوفي ظل فقدان                   المتوقع  إموازين المدفوعات ف  إعدادالبلدان   أهميةترتفع    أننه من 
العديد من البلدان النامية تفتقد التقديرات   أنما  ك  ،غير الشرعية  الرأسماليةالخطأ والسهو على حساب قيم التدفقات  

ستخدامات ، تقليل الصادرات و الإ -: الموارد الآخرين الأسلوبينعتماد على ن الإإ ، لذا فالأسلوبالخارجية وفق لهذا 
 تضخيم قيم الواردات.

 .لالأموا رؤوسل التدفقات غير الشرعية أسباب:  نيالمطلب الثا
النامية،  المشروعة  غير المالية التدفقات قيمة تزايد  عن المسئولة العوامل تتعدد                 الدول   أهم وبتحليل في 

 :من خلال ما يليللخارج  هذه التدفقات   أسباب
 :قتصاديالإ لمناخا  -1

 التي الدراسات  الكثيرة أن  غير ،النامية الدول من الأموال رؤوس هروب عن المسؤولة الأسباب تختلف               
السائد والإ قتصاديالإ المناخ أن  إلى تشير المجال هذا في تمت  الأموال، رؤوس هروب في مهما  دورا يلعب ستثماري 

 :1يلي فيماقتصادية  الإ ؤشراتالم   أهم حصر يمكنو 
 يميل وعندما ،المحلية بالعملة مقومة بأصول محتفظ أي يتحملها تكلفة لىعالم التضخم معدل يفرض  : التضخم  –  أ

 في الأفراد يرغب التي الكمية على تؤثر المستقبل في التضخم معدل حول الأفراد توقعات ن إف رتفاع،الإ  التضخم إلى
 .المحلية بالعملة النقدية من الأرصدة بها حتفاظالإ
 الفائدة معدلات تحديد  أي المالي بالكبح المسماة الظاهرة من عموما النامية الدولني  تعا :الفائدة معدل -  ب 

عند  وبشكل  الحكومة، قبل من المحددة الرسمية  الأسعار أحد  عتبارهابإ التوازنية تهامستويا من أقل مستويات  رسمي 
 .التضخم معدلات خاصة وبصفة السوق يعكس ظروف لا وبشكل

 ،هفي مغالى الحكومة قبل  من المحدد الأجنبي الصرف معدل أن  الأفراد عتقد إ ما إذا  :الأجنبي الصرفل  معد -  ج
 الحقيقية للقيمة تخفيض سيصاحبه العملة قيمة تخفيض أن  وبما  ،المستقبل في العملة قيمة تخفيض يتم أن  يتوقعون نهم  فإ

 الأجنبية.  الأصول نحو أموالهم رؤوس سيوجهون  الأفراد ن إف   المحلية بالعملة لرؤوس الأموال
 على الضرائب معدلات رتفاعإ ن إف المرتفعة، الضرائب لتجنب الأموال رؤوس هروب ينشأ قد  :الضريبية لسياسةا  -  د

 المرتفعة للضرائب تجنبا الخارج إلى الأموال رؤوس تحويل أو التهرب الضريبي، على تشجع  واقعية غير بصورة الدخول
  .الدخول على
 الهدف أن  من  الرغم فعلى ،المشروعة  غير للتدفقات المفسرة العوامل أهم من الضريبية  الحوافر  تعد كما                   
 إلى يؤدى ستخدامهاإ إساءة أن  إلا اقتصاديالإ النشاط  حجم وسيع تو  الخاص ستثمارالإ تشجيع  هو الحوافز  تلك من
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تشجيع   ،1 المشروعة  غير التدفقات حجم تزايد  على  ويؤثر قتصادبالإإضرار   التي عمدت إلى  الجزائر  الحال في  وهو 
 -ANDI-ENSEIJستثمارات الوطنية الخاصة والأجنبية عن طريق منح مزايا ضريبية وجبائية بمختلف الصيغ الإ

CKD-SKD  تحاد تفاقية الشراكة مع الإ إتفاقيات الدولية كبالإضافة إلى المزايا الجبائية الممنوحة في إطار الإ 
و  العربية  إالأوروبي  التبادل  ساهمت  GZALEتفاقيات  والتي  الفواتير،  تضخيم  عمليات  زيادة  في  كبير   بشكل 

 . 2التجارية
ستغلال الموارد إالدول النامية على    قتصادياتإستطاعة  إدم  وتتمثل في ع  :قتصادستيعابية للإضعف القدرة الإ  -  و

 ذلك عدم مقدرة   الأمثلةومن    ،ستغلالا كاملا في تحقيق مستوى التنمية تتناسب مع مستوى هذه المواردإالمتوفرة لديها  
والشركات على   والمؤسسات  ،البنوك  لديها  ستثمار إ  المالية  مالية   ما  فوائض  من   من  الكثير  توافر  من   الفرص  بالرغم 

 .3تدني مستوى العوائد المحققة   إلى ستثمارية ذات الجدوى في المجالات المتعددة مما يؤدي   الإ
 :  والمالي  الإداري الفساد  -2
 السلاح دورا ستيرادإك  الخارجيةو   الخوصصة ك ةالداخلي الصفقات في اس ةيوالسّ  المسؤولين فساد يلعب                

 واسع  نطاق على بها المعمول الأعراف من الأسلحة صفقات عمولات أن  ذلك القذرة، الأموال هذه تكوين في مهماا 
 رؤوس هروب عمليات في ذكرها يتكرر التي المصادر أحد  فإن  كذلك،النامية الدول في  خصوصا التجارة، في هذه
 مصادر للدول الطبيعية الموارد نهبإلى جانب   مثلت فلقد  فاسد  نحو  على تدار التي صصةو الخ هي عمليات الأموال

 السوق قتصادإ نحو التحول مرحلة إبان  العربية الدول في الخاصة المصرفية العمليات من  تتحقق التي مهمة للأرباح
 .للدول العامة الأصول تخصيص عمليات خلال من ثرواتها في هائل تراكم تحقيق من الصفوة  تمكنت حيث

 :الخارجي قتراضالإ  -3
 من تبين فقد  ،الأموالعملية هروب رؤوس   تغذية في دور لها المديونية أن  الدراسات من كثير أكدت                

كمديونية  إضافي دولار لكل وبالنسبة  المتوسط في  أنه إذ  ،1996  -1970الفترة   خلال أفريقيا بلدا 30 تضم عينة
 المتوسط في  البلاد  يغادر إفريقيا دول  قبل  من خارجي قتراضإ دولار كل سنتا،  وأن  13 بقيمة هروب هناك خارجية

 يقومون  من هم الأموال رؤوس بتهريب يقومون  الذين الأفراد نفس الغالب وفي هارب، مال رأس في شكل سنتا 81
 .tripping-round  "4"    الدائري السري  ستثمارالإ بظاهرة يعرف فيما القروض الخارجية بطلب

 .للعملة الصعبة في الجزائر  ة غير الشرعي تتحويلا ال  أساليبالمطلب الثالث:  

 
 .  65ص  ،ذكره قبمرجع س "،ةالتنموي ثارهاأو  الصحراء جنوب  فريقياإ  في  المشروعة غير المالية  التدفقات"العز،  بوأ حمدأ نهلة  1
 .2012 /09/11العدد  تاريخ الخبر،  جريدة ،   "الجمارك لمديرية اللاحقة الرقابة مدير  السيد:  مع مقابلة "،  يوسفي سمية  2
م القرى، ص  أجامعة  قتصاد الإسلامي ،كلية الشريعة، ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث للإ"لى الخارج في ظل العولمةإ هجرة رؤوس الأموال الإسلامية " عادل حميد يعقوب عبد العال،   3

24. 
 . 64، ص ذكره قبمرجع س  ،ة"التنموي ثارهاأو  الصحراء جنوب  فريقياإ  في  المشروعة غير المالية التدفقات" العز، بوأ حمدأ نهلة  4
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التجارة الخارجية وسياسة الصرف وتخلي قتصاد السوق خاصة في عملية تحرير  إنظام  لتبني الجزائر    بعد                 
في  الإ  الدولة  توجيه  زمام  في  ونتيجة  التحكم  مستوى    الأسود الذهب    أسعاررتفاع  لإقتصاد،   الدولي   الأسواقعلى 

بتهريب العملة الصعبة من طرف المستوردين زدياد عمليات  إذلك    أدىرتفاع الواردات الجزائرية من السلع والخدمات  إو 
  أهمها: غير رسمية وملتوية  وأساليبعدة طرق  بإتباع  

 :  التضخيم  في فاتورة الواردات   -1
كتساب مبلغ من العملة الصعبة " ه يسمح له بإير المستورد في التصريح بالمبلغ الموجود على فوات  إفراط  إن                 

حيث صرح رئيس الجمهورية في لقاء مع الصحافة بتاريخ . الحقيقي للواردات والمبلغ المرتفع المصرح به "الفرق بين المبلغ 
إلى   اللجوء نتيجة الصعبة للعملة هروب عن  عبارة هي  ستيرادالإ فواتير  من  % 30 حوالي أن  "  02/05/2020

، وهو نفس التصريح الأموالجل تهريب العملة وتبييض  أمن    الجمركةعملية    أثناءالتصريحات الكاذبة  الفواتير و  تضخيم
به وزير  أن  عتبارإ  على سنويا دولار مليار  18حوالي يعادل ما  وهو  1بلعايب   بختي "السابق التجارة الذي صرح 

 . 2014  سنة دولار مليار 60 قاربت الجزائر  واردات
 التكنولوجيا تطور مع  تتطور الطرق هذه أن  غير الجزائر، من  الأموالتهريب و  هروب طرق لقد تعددت  و                

التدفقات تطور كذاو  المستخدمة معظم   عتبرت أن إحيث    يةهو ما كشفته التحقيقات الجمركو   ، المعاصرة المالية طرق 
 المستوردة السلع  بقيمة يتعلّق لما بالنسبة ومغشوشة كاذبة تصريحات في تتمثّل  الأموال رؤوس بتهريب المتعلقة المخالفات

ستيراد لحاويات مملوءة بالتراب إمزوّرة، فضلا على عمليات   بفواتير مجمركة أخرى سلع  جانب  إلى وصنفها ومنشأها،
ستعمل وقديم وحاويات المالعتاد    إلى   إضافة،  الجمركيةتطابق على ما هو موجود في التصريحات  ت  بضاعة لا  أو والرمل  

بإفارغة وذلك  الممنوحة الجبائية المزايا   ستغلال ،  الإ في قتصاديينالإ للمتعاملين والجمركية  تشجيع    أو ستثمار  إطار 
في   الإفراط  نأ عتبار  إ، على  الأوروبي  تحادالإ  مع  الشراكة تفاقإو  الحرّ  العربية للتبادل المنطقة إطار في ستيرادعمليات الإ

ذا كانت الرسوم المطبقة على إو القصد الذي يبحث عنه المستورد في حالة ما  أفائدته    يفقد   التضخيم لمبلغ الواردات
 خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة. الواردات  

 :     اض في مبلغ فاتورة التصدير المصرح بهيخف تال  –  2
يلجأ                   حيث  الصادرات،  قيم  عن  كاذبة  بيانات  إعطاء  عن  ينجم  الذي  التهريب  أيضا  المصدر هناك 

أوراقبالإ تقديم  إلى  بالخارج  منه  المستورد  العميل  مع  )  تفاق  الرسمية  للهيئات  القيمة   إدارة كاذبة  عن  تقل  الجمارك( 
قيمته   المعنية   150الحقيقية والفعلية للصادرات، فهو يصدر مثلا ما  وحدة نقدية، لكنه يقدم مستندات للسلطات 

سمه دية فقط ، وهنا يتفق مع عملية بالخارج على إيداع هذا الفرق بإ وحدة نق   100تشير إلى أن قيمته ما صدره هو  
  .بيعها في السوق السوداء للصرف  إعادةو  ، أحد البنوك بالخارجأ في  
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  :تجاه المصارف الاجنبيةالتحويلات المالية بإ  -3
، خاصة بما يعرف عبر العالم  الأموال غير الرسمية لتحويل    بالأنظمة العام الدولي    الرأي هتمام  إ لقد تزايد                  

جانب دور التقليدي في   إلىغير القانونية،    الأنشطةالدور المزعوم لنظام الحوالة في تمويل    إلى بنظام الحوالة، ويرجع ذلك  
وتستخدم  والأسر  الأفرادبين    الأموال تحويل   لتحويل    الأنظمة ،  الرسمية  م  الأموال غير  العديد  لتحويل في  المناطق  ن 
الحوالة    الأموال نظام  ويعتبر  سواء،  على حد  ودوليا  محليا  الرسمية  لتحويل    الأنظمة حد  أ غير   غير  الأموالالمستخدمة 

 .1الرسمية القائمة تحت مسميات مختلفة ومناطق متعددة في العالم 
، والجزائر مثل باقي الدول النامية، المؤسسات المصرفيةنحو الخارج هو    الأموال وسيلة لتهريب    أفضل   إن                

نه ما يزال يعاني من بعض الثغرات، خاصة فيما يتعلق أ  إلا التي عرفها    الإصلاحاتفان نظامها المصرفي الذي ورغم  
 ، أصحابستغلالها إالمصرفي في    الأداءلى الخارج، هذه الثغرات الموجودة في  إمن و   الأموالبالرقابة على دخول وخروج  

  إلى  بالإضافةبرز التحويلات المالية نحو الخارج تلك التي كان يقوم بها مجمع الخليفة  أخطر و أومن   ، غير المشرعة  الأموال
 حتيال فيما يخص عمليات تنظيم الصرف عرف نشاطه نوع من الإ ، الذي    حالة البنك الصناعي والتجاري الجزائري

بمساهمته في تسهيل عمليات تصدير للنفايات الحديدية   أيضا تهم هذا البنك  إنحو الخارج، كما    الأموال  وحركة رؤوس 
 العالية السرية المصرفية.  الأجنبيةتم تحويلها للبنوك    أينالجزائر،    إلى المتحصلة    الأموالتدخل    أنللخارج، ولكن دون 

 اد: ير ستشركات التصدير والإ  -4  
الجزائر،    أدىلقد                   في  الخارجية  التجارة  المنتجات  إنفتاح  إ  إلىتحرير  على  وتجاري  من   الأجنبيةقتصادي 

طائلة   أرباحخلق    أدىت الزيادة في الواردات إلى، وقد  كما تم تقديمه في الفصل الأول  الأوربي والصينتحاد  الدول الإ 
 إلى الإقبال علىغير مشروعة    أموال   اكتسبو إ الذي    عمال الأ للمستوردين، مما دفع العديد من التجار الجزائريين ورجال  

 اد من الخارج. ير ستعمليات التصدير والإ
بعض المواطنين   بإغراء   الأموال  أصحاب ، حيث يقوم  الأفرادكما برزت ظاهرة كراء السجل التجاري بين              

منهم خ الفقراء  بسيطة  اصة  عمولات  بإمقابل  تجاري  خست،  سجل   بأسماء   وأحيانا ،  بأسمائهم  تصدير-ستيرادإراج 
ستثمارات وهمية يتم التخلي إ مقابل   الأموال  وتحويلاد  ير ستنتهاء من عملية الإ و معوقين ذهنيا، وبعد الإأموتى  أشخاص 

بالمقابل  وفشور بأسمائهم أو وكلائهم أو بعد جمركتها بمجرد تحويل الأموال إلى الخارج لحساب شركات أعليها في الموانئ 
ودون      طائلة دون دفع الضرائب والرسوم    أموالا السجلات التجارية قد حصلوا    ستأجرواإالذين    الأشخاصيكون  

 متابعات قضائية. 
               لى الخارج:إعن طريق المطارات     الأموال تهريب    - 5

 
  .31ص  ، 2002سمبر ي، د مجلة التمويل والتنمية  –، وهل يجب تنظيمه  موال غير الرسمي هذاكيف يعمل نظام تحويل الأ  ، " الحوالة " ،محمد القرشي  1
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 أوساطنتشارا بين  إ  الأكثروهي    الأموال بسط الطرق التي يتم بها تهريب  أمن    الأموالتعد عملية تهريب                
، للأطفالفي حافظة    أو  الأطفالها في لعب  عو وض أالنقود في الجيب السرية للحقائب    بإخفاء فيقوم المهرب    المهربين،

 .1برا وبحرا وجوا   بطريقة غير شرعيةالخارج    إلى  الأموالنقل    إلىوغيرها من طرق التهريب التي تؤدي  
غلب الدول في الوقت الحالي على مكافحة تهريب للعملة الصعبة عن طريق تعزيز الرقابة الجمركية أوتحرص                

فبموجب تعليمة تجاوزت حدود مبلغ معينة،    إذانقدية    أوراقمله المسافر من  نه التستر عما يح أ كل فعل من شيم وتجر 
الجزائري المركزي  بالعملة    1997/ 30/03بتاريخ    03/97رقم    البنك  التصريح   أوراق   أشكالفي    الأجنبيةتتضمن 

  ـ، وتقدر هذه القيمة برض الوطنأذات قيمة لدى الجمارك الجزائرية من طرف كل المسافر عند مغادرته    وأشياء نقدية  
منحها لمواطنين أجانب عملة الصعبة عبر الحدود البرية و ، ومن الطرق المستعملة أيضا تهريب اليورو لكل رحلة  7600

الموانئ إخراجها عبر   من ثمو صالح الجمارك بطريقة قانونية  ، ثم يتم التصريح بها لدى مالتراب الوطنيجل إدخالها إلى أمن  
 و المطارات بتقديم سند التصريح العملة الصعبة المتحصل عليه عند الدخول. 

 : الفوترة المزدوجة  -  6
الإ                بـ يتم  والمقدرة  بها  المسموحة  القيمة  حدود  في  الصعبة  العملة  تهريب  على  أشخاص  عدة  بين  تفاق 

من الصين وتركيا ومن ثم شحنها عن طريق شركات   2جل شراء الألبسة ) الشوالة(أورو لكل شخص من  أ   7600
تيراد هذه الألبسة التي تم شراؤها سستيراد إلى الجزائر، والتي تقوم بتحويل العملة الصعبة عن طريق التوطين البنكي لإإ

جار عند دخولها التراب الوطني، ، ومن ثم توزيعها على هؤلاء التالرسوم الجمركية المترتبة عليهامسبقا، وتسديد الحقوق و 
ها ولى يتم تسديدها من طرف التجار والمرة الثانية يتم تحويلتحويل الأموال مرتين لنفس البضاعة، فالمرة الأتم  عليه فقد  و 
 ستنزاف حقيقي للعملة الصعبة. إلى حسابات المستورد )شركات عبور( عن طريق التوطين البنكي وهو ما يشكل  إ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 50، ص 2005، سنة 02، العدد ، مجلة الحقوق"موال ودور البنوك في مكافحة هذه العملياتعمليات تهريب الألقتصادية ثار الإ الأ "  ،صفوت عبد السلام عوض   1
 لى الجزائر ومن ثم توزيعها على التجار. إ ستيرادها إمن طرف المستورد و  تعبئتهاو حذية يتم شراؤها من قبل مجموعة من التجار ليتم جمعها الألبسة و مجموعة من رزم من الأ  ":الةالشو "  2
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 خلاصة الفصل:   

الجزائر                 الصرف في  إرتفاع جرائم  المتبعة   إن  الصرف  بفعل سياسات  الصعبة  للعملة  موازية  ووجود سوق 
على الإقتصاد الوطني وإستنزاف للموارد وضياع فرص تنموية محتملة على الإقتصاد الوطني، خاصة   يشكل منحا خطير

يحتم   بعد إنخفاض مستويات إحتياطات الصرف من العملة الصعبة وإستمرار العجز في الميزان التجاري، الشيء الذي
على السلطات العليات دق ناقوس الخطر لتكثيف عمليات الرقابة المصرفية وضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في عالم 

الأموال ومراقبة حركة رؤوس  لتوحيد   الصرف  الإتفاقيات  وإبرام  الخبرات  وتبادل  التشريعية  المنظومة  طريق عصرنة  عن 
 . فيات الدولية لمحاربة جرائم الصر الإستراتيج
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 غير الشرعيةدراسة أثر التحويلات  

  للعملة الصعبة على الميزان التجاري
 الجزائري
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 تمهيد:
 ت بشكل كبير فيساهم يثئر، حلرئيسي للعملة الصعبة في الجزاتعتبر عائدات النفطية المصدر ا               

عرف الميزان  2014نهاية  عارهانخفاض أسإبعد لبلاد بعد بلوغها مستويات قياسية، و ستقرار التوازنات المالية لإ
ة لصعبة المدفوعلعملة الشرعي تزايد عمليات التحويل غير المستمر نتيجة تراجع صادرات النفط، و  التجاري عجزا

عرض ازي مع قلة الوق المو في الس رتفاع الطلب للعملة الصعبةإالعملة الصعبة لتمويل الواردات و حتياطات إبتراكم 
 الدولار.ورو و في قيمة العملة المحلية مقابل الأأدى إلى تدهور 

رة سباب تفشي ظاهأعالجة يات لمستراتيجإستيراد أرقاما تدعوا السلطات إلى تبني إن بلوغ التضخيم في فواتير الإ
لدور هو اد خصوصا، و ستيرالإاليات تعزيز آليات الرقابة على عمعبة عبر قناة التجارة الخارجية و تهريب العملة الص
لمعنية اإحدى الهيئات ارجية و رة الخالمتدخلة في التجا حد أهم الأطرافأعتبارها دارة الجمارك بإلإالمنوط أساسا با

 بمكافحة هذه الظاهرة.
 : إلى مايليومن خلال ماسبق سيتم تقسيم هذا الفصل 

 :؛ئرزافي الج لأموالاالتجارة الخارجية كقناة للتدفقات غير الشرعية لرؤوس  المبحث الأول 
 ؛ئرتجاري في الجزايزان الالم أثرها علىلات غير الشرعية للعملة للصعبة و :واقع التحويالمبحث الثاني 
 نحو الخارج الصعبة لعملةالمبحث الثالث:الإصلاحات المطلوبة لمعالجة التحويلات غير الشرعية ل. 



الفصل الثالث:دراسة أثرالتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة على الميزان التجاري الجزائري  
         

 

 
72 

 .الأموال في الجزائرالتجارة الخارجية كقناة للتدفقات غير المشروعة لرؤوس  :الأولث حلمبا 
لتخلي حكامه بافسها مجبرة بتطبيق أنمع تبني الجزائر النظام الرأسمالي مع بداية التسعينات، وجدت                

 ،ذا القطاعهة تسير متين عن تسيير عمليات التجارة الدولية لصالح القطاع الخاص، دون وضع قاعدة تشريعات
لصعبة نحو الأموال ريب امن أهمها تحويل وتهنسحاب الدولة من هذا القطاع و إفظهرت عدة نتائج سلبية جراء 

يل من رتفاع مداخإله لذي قابولية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدإ، ومع ستيراد أو التصديرالخارج بذريعة الإ
تهريب هذه  جلأمن  قتى الطر ستعمال شبإستيراد الإومافيا ت ظهرت بارونا ،دولةالعملة الصعبة لصالح خزينة ال

و الخارج من صعبة نحلعملة الجل توقيف نزيف تهريب اأنفسها مجبرة من  ةوجدت الدولحيث ، الأموال نحو الخارج
 . ستيرادخلال تفعيل إجراءات الرقابية على عمليات الإ

 :في مايليالمتمثلة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب و وعليه سنتطرق 
 ؛راتغير المشروعة لرؤوس الأموال من خلال الصادالتدفقات : المطلب الأول 
 ؛رداتالتدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال من خلال الوا: المطلب الثاني 
  :الجمارك ودورها في قمع جرائم الصرف إدارةالمطلب الثالث. 

 .: التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال من خلال الصادراتالمطلب الأول
ظل  الجزائر عبر قناة التجارة الخارجية في من الخارجة الأموال رؤوس حجم تقدير صعوبة تبرز               

غياب مرجع حقيقي وطني لتقدير البيانات وتداخل المفاهيم والتعاريف، و و  الإحصائياتو  بين المعلومات التضارب
التي ، GFI منظمة النزاهة المالية العالميةقديرات عتمدنا في بحثنا على تإ، جم التدفقات المالية غير الشرعيةح

و  ستخدام بيانات من إدارة التجارةبإغير الشرعية على المستوى الدولي  قامت بدراسة ظاهرة التدفقات
الخاصة بصندوق النقد الدولي، وكذلك قاعدة بيانات الأمم  BOPوميزان المدفوعات  DOTSالإحصائيات 

دولة   36قتصاديات المتقدمة والتي تضم لتقديرات إجمالي التجارة مع الإ، وفقا COMTRADEالمتحدة 
 . 1قتصاديات المتقدمة الإدولة و  148ان النامية والتي تضم للحجم التجاري بين البلدكمتوسط 

السلعي  التركيزف ،وتعتبر الصادرات النفطية إحدى أهم القنوات للتدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال 
صادرات  إجمالي % من 95 البترول بنسبة أكثر من في تتمثل واحدة سلعة على عتمادللصادرات الجزائرية بالإ

 تركز هذه  2013 عام في والصادر لإفريقيا قتصاديةالإ اللجنة ظهر تقرير صادر عن أحيث  ،والخدمات السلع
 التدفقات تلك نصف من أكثر وجاءت ،نالتعدي قطاع فيها بما الإستخراجية بإفريقيا في الصناعات التدفقات

 أرباع ثلاثة من أكثر أن قدر حيث والنحاس، والحديد والصلب النفيسة والمعادن البترول قطاعات من  56,2%
  % 20,1كان نصيب الجزائر منها  الفترة تلك خلال البترول قطاع في بإفريقيا المشروعة غير المالية التدفقات

عتبار أن الغالبية الكبرى من عمليات إو النسبة في تزايد مستمر على 2 2010-2000  خلال سنوات
                                                           
1 Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries, 2006-2015. January, 

2019, p25. 

2 UNECA, Illicit financial flows, Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, p97. 
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-2010رتفاع أسعار النفط خلال الفترة إالتدفقات غير المشروعة كانت مدفوعة بفائض الصادرات الناجم عن 
2014. 

 نحو هتجإ 2008 عام ففي إليها، وتتجه الدول من عدد في المشروعة غير التدفقات تتركز كما                
( إلى ألمانيا HS2  27الجزائر ) البند التعريفي في لالتدفقات غير الشرعية المرتبطة بقطاع  البترو  من  % 59.4
  %الأمريكية بـ المتحدة الولاياتو  10.2%بـ تونس و  11.7  %كندا بـ و  14.6 %تركيا بـ و  16.1 %بنسبة 

 6.8 1. 
لسنة  لمتقدمةقتصاديات االجزائر مع الإلتدفقات غير المشروعة المرتبطة بصادرات  DOTSتقديرات كما بينت 

 .يون دولارمل 3.979 بـ إجمالي التجارة مع الدول المتقدمة أي بمعدل سنوي يقدرمن  %  7.2نسبة  2015
ات، فالمصدرون من إجمالي الصادر   %05التي تشكل حوالي بخصوص الصادرات خارج المحروقات و أما  

لتخفيض ا ن طريق علسوداء اتحويلها إلى السوق سترداد عمولاتهم الأجنبية و إجل عدم أيستخدمون عدة حيل من 
، صعبة مع البنكعملة الر بالالتصديتفادي تقاسم إيراد عملية ورة للتهرب من الضرائب إن وجدت و في مبلغ الفات

فقد قام  لحديديةاالغير و خاصة عندما كانت الجزائر تصدر النفايات الحديدية بالإضافة إلى تلاعبات أخرى 
 لأموال.داد استر إ، بالإضافة إلى عدم لوزن وتسجيله بأقل الوزن الحقيقيالمصدرون بتلاعب في ا

 دول هي الجزائر من تخرج لتيا التدفقات لتلك الدول المستقبلة أكثر أن القول يمكن عام وبشكل               
 قتصادياتالإ من عدد إلى ضافةإ وكندا، الأوروبية، الدول من وعدد الأمريكية المتحدة الولايات متقدمة وخصوصا  

  .للجزائر التجاريين الشركاء أهم من تعدان واللتان تركياو  مثل الصين الناشئة
 .: التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال من خلال الوارداتالمطلب الثاني

لفترة اية خلال نزاهة العالمنظمة المو يمكن دراسة تقدير هذه التدفقات في الجزائر من خلال تقارير                
 .2019و 2015ين الصادرين للمنظمة لسنة وفقا للتقرير  2004-2015

 :0132 -2004للفترة  2015لسنة  GFIالتقرير  -1
التدفقات المالية بلد من حيث  149عالميا من  58 حتلت الجزائر المرتبة إبموجب هذا التقرير فقد                

 10مليار دولار خلال  15,25أي قيمة  2سنويا رمليار دولا 1.525بمعدل سنوي يقدر بـ غير الشرعية 
قتصاديات البلدان النامية في منطقة إالجزائر ضمن  GFIولقد صنف تقرير  ،2013-2004سنوات من سنة 

 .  3بلد 22تتكون من  والتي MENAشمال إفريقيا  الأوسط و الشرق 
        

                                                           
1 UNECA, Illicit financial flows, Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, p100. 
2  D. Kar, J. Spanjers, Illicit financial flows from developing countries: 2004-2013, Global Financial Integrity 

report 2015 , p 29. 
3 Global Financial Integrity ,Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015, January 

2019. P27. 
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 المبالغ حجم يكون التسويات أن لبنك اتوتقدير  معلنة أرقام إلى ستناداإالعالمية  المالية النزاهة مؤسسة خبراء ويتوقع
 حيث من فريقيةإ دول خمس ءسو أ قائمة الجزائر تتصدر حيث سنويا، دولار مليارات ربعةأ نحو الجزائر من المهربة

 المشروعة. غير الأموال بيتهر 
بلغ ، الجزائر ي إليهاة التي تنتملمنطقووفقا لإحصائيات منظمة النزاهة المالية العالمية بخصوص ا               

من  % 7.1ليار دولار أي م 556.5متوسط رؤوس الأموال غير الشرعية المتدفقة إلى الخارج بكل أنواعها بـ 
، ولقد تزايدت ر دولار سنويمليا 65.55بـ  عية الدولية أي بمتوسط سنوي يقدرحجم التدفقات المالية غير الشر 

سنة  %3.1إلى  2004نة س % 2.4نسبة مساهمة هذه التدفقات في الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة من 
السياسية ية و قتصادلإلبيئة االبترول و توفر ارتفاع أسعار البترول وزيادة حجم عائدات صادرات إنتيجة  2008

بسب الأوضاع  2013سنة  %2.3المساعدة لزيادة هروب رؤوس الأموال ومن ثم تراجعت تلك النسبة لتبلغ 
 .لك الفترة و ثروات الربيع العربيالسياسية السائدة في ت

             .MENAم في إقلي 2013-2004الفترة  خلال التدفقات غير الشرعية تطور :(09)الجدول رقم 
 .: مليون دولارالوحدة

 المعدل 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 -ت
 ف

27789 21558 23444 24671 38613 32409 34101 46172 52959 52382 35410 

–أ 
 س

2132 9449 9881 32755 41702 19517 18892 34921 15268 17884 20240 

 ت  
 م-غ

29789 31007 33324 57426 80315 51926 52992 81093 68227 70266 55650 

 م - ن
IFF   

في 
PIB  

% 

2.4 2 1.9 2.7 3.1 2,2 1,9 2.5 2 2.1 2.3 

-Source: Illicit financial flows from developing countries 2004-2013, 
Global Financial Integrity, 2015, P 27. 

متوسط رؤوس  نأ، كما أظهرت ذات الإحصائيات المقدمة بخصوص الجزائر خلال هذه السنوات               
من حجم التدفقات غير  % 2.75الخارج  أي  إلىمليار دولار  15.25الأموال غير الشرعية المهربة في الجزائر بـ 

، حيث بلغت مليار دولار سنوي 1.525يقدر بـ  شرق الأوسط أي بمعدل سنويطقة شمال إفريقيا و الشرعية لمن
 مليون دولار. 3,378 إلىلتصل  2008ذروتها سنة 
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          .لجزائرفي ا 2013-2004  الفترة خلال غير المشروعة التدفقات تلك : تطور(10)رقم الجدول 
 .: مليون دولارالوحدة    

 المعدل 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
-ت
 ف

751 0 297 0 0 0 0 0 0 0 105 

 1048 1043 2586 187 1406 2131 3378 1301 1962 203 / س -أ

 ت    
 م -غ

751 203 2259 301 3378 2131 1406 187 2586 1043 1525 

-Source: Illicit financial flows from developing countries 2004 -2013, 
Global Financial Integrity, 2015, P 27. 

د عتمالي إلى تبني خيار الإلجأت الحكومة بموجب قانون المالية التكمي وتحت هذه الظروف                                    
ء لصعبة تحت غطالعملة الرعية لمستندي كآلية وحيدة لتمويل التجارة الخارجية للحد من حجم التدفقات غير الشا

 .مليون دولار 39181 قيمة  2008الواردات التي بلغت سنة تمويل عمليات 
 : 2015 -2006للفترة  2019لسنة  GFIالتقرير  -2

لذي يقدم ا، GFIيا  تقريب ا من ، التي تصدر سنو هو الأحدث في سلسلة من التقارير هذا  التقرير               
لأسواق النامية والناشئة لدول  148إلى للأموال من و دفقات غير المشروعة تقديرات على المستوى الثنائي للت

شاملة ت للبيانات الشر سنواعترة ف، وهي أحدث قتصاديات المتقدمةنتيجة لتجارتها المتعلقة بالسلع المنظورة مع الإ
 يث وفقاح ،بق خلال هذه الفترةالتقرير السا بشكل كبير على النتائج في GFIالتقديرات   لقد تغيرتو ، المتوفرة

ار ملي 6.97لجزائر افي ية لخارجابالتجارة  المرتبطةغير المشروعة  يةلهذا التقرير كانت تقديرات لتدفقات الخارج
ة لبلدان النامياوع بين  مشر ، فالتضليل التجاري هو الوسيلة الأساسية لتحويل الأموال بشكل غيردولار أمريكي

المائة من تجارة في  24و 19 ما بينبنسبة تتراوح والدول المتقدمة على مدى فترة العشر سنوات من هذه الدراسة 
 :ةول التاليحسب ما توضحه الجدا GFI ، في المتوسط وفقا لتقديرات البلدان النامية

 MENAلتدفقات غير المشروعة المرتبطة بالواردات لمنطقة  DOTSالتقديرات : (11)رقم الجدول
 % :الوحدة

 المعدل 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006                     السنة

 خ-غ-ف-ت    
          و -تض
         ص -تق 

13.1 
2.0 

11.0 

11.6 
2.4 
9.2 

10.0 
2.5 
7.4 

8.5 
3,5 
5.0 

7.3 
3.0 
4.3 

7.1 
2.2 
4.9 

8.3 
2,9 
5.4 

7.7 
3,2 
4.5 

7.3 
3.0 
4.3 

7.3 
3.9 
3.4 

8.6 
2,9 
5.8 
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-Source : Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 
2006-2015,2019,P8. 

 زائر معفي الجلخارجية تدفقات غير المشروعة المرتبطة بالتجارة ا DOTSتقديرات  :(12)رقم الجدول
  .2015،قتصاديات المتقدمةالإ
 

 ةإجمالي التجارة مع الدول المتقدم ستيرادالإ البلد
 مليون دولار

 الخارجة التدفقات
  تضخيم القيمة  مليون دولار

 2.708 55.276 4.9 %  الجزائر
-Source: Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries, 

2006-2015, 2019, P29. 

ية في تجارة الخارجلتدفقات غير المشروعة المرتبطة بال COMTRADEالتقديرات : (13)رقم الجدول
  .2015 ،قتصاديات المتطورةإمع  الجزائر

 البلد
 التصدير ستيرادالإ

التدفقات 
 الخارجة

التجارة مع  إجمالي
 الدول المتقدمة
 مليون دولار

 الخارجة التدفقات 
 تخفيض القيمة تضخيم القيمة مليون دولار

 الوزن الفجوة الوزن الفجوة
 4.138 48.366   % 8.6 64.4  % %3,8 33.8 % 4.7 %  الجزائر

 -Source: Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 
2006-2015, 2019, P34. 

قتصاديات المتقدمة و اللذان يعتبران من أهم الشركاء لإالصين و تركيا من اإن عدم تصنيف                
و  2015سنة خلال  1% 17يقدر بحوالي  2015التجاريين للجزائر بحجم إجمالي للتجارة الخارجية لسنة 

، يجعل من الأرقام زائريين وفقا لإحصائيات الجماركالوجهة المفضلة للتدفقات غير الشرعية بالنسبة للمتعاملين الج
 .ةقل من المعلنة من طرف هذه المنظمأالتي قدمتها هذه المنظمة بخصوص الجزائر 
ملاذا أمنا حت قناة رئيسية و صبلتجارة الخارجية أعتبار هذه البلدان، فابالرجوع لهذه الأرقام مع الأخذ بعين الإ

 8جمالي التجارة الخارجية بحجم يتجاوز إ% من  12,6للتدفقات غير الشرعية لرؤوس الأموال نحو الخارج  بمقدار 
هو ما يقارب سنوات الأخيرة و  10ر دولار خلال مليا 100لى إ 80مليار دولار سنويا أي ما يعادل  10 -

، هو رقم مفزع يحتم على 2مليار دولار 100المقدر بـ لجمعية الوطنية لمكافحة الفساد و ته االرقم الذي أعلن
، وهو ما تفطنت إليه السلطات ابية للحد من نزيف العملة الصعبةستراتيجيات وإجراءات رقإعتماد إالسلطات 

                                                           
 .55، ص 2018، نشرة 48حصاء، رقم الديوان الوطني للإ  1
 .15/12/2014، ، الجزيرة نت، تاريخ العدد"تهريب العملة الصعبة ظاهرة تهدد الإقتصاد الجزائري"، ياسين بودهان  2
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   CKD SKDبإلغاء نظام 2020تخاذها في قانون المالية التكميلي إالعليا أخيرا تبعا للإجراءات المزمع 
 .لمرافقة لعمليات الفساد الممنهجةعتباره إحدى المنافذ الرئيسية لتهريب العملة الصعبة ابإ

 .:  إدارة الجمارك ودورها في قمع جرائم الصرفالمطلب الثالث
جارة ليات التعمالمطارات ومراقبة ، الموانئ و الجمارك على مستوى معابر الحدود نظرا لتواجد إدارة               

ج ركة دخول وخرو شف عن حوالك ستيراد ( يجعلها في المراتب الأولى في مراقبة وفحص ومعاينةإالدولية )تصدير و 
رير المحاضر ضد مخالفيها وتح ،شف عن جرائم تهريب العملة الصعبةلى الخارج  والكإحركة رؤوس الأموال من و 

لى إوال من و وس الأمكة رؤ المتعلق بقمع مخالفة الصرف وحر  وتسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون
 هذا بعد الفحصو  ، لصعبةملة اربة ومكافحة تهريب العتقوم مديرية الرقابة اللاحقة بدور مهم في محاو  ،الخارج

ذه العمليات همن بين و صعبة ال، ومن بين عمليات الكشف عن تهريب العملة وم بهاوالمعاينة والتحريات التي تق
 :نجد

 :الرقابة الجمركية - 1 
 الوسيلة لتجاري، وتعتبر هذهامارك لإنقاص من حد الغش إن وجود رقابة فعالة تسمح لإدارة الج               

يق بتمكنهم من تط متيازاتن الإم، حيث نجد أن المشرع منح لأعوان الجمارك في إطار ممارسة مهامهم جملة قانونية
 .انون الجماركقمن  41 لمادة، الأشخاص ووسائل النقل وهذا مبدأ عام تضمنته اضائعالرقابة الجمركية على الب

 ا، نجدها في: فالرقابة الممارسة في إطار قمع عمليات الغش خاصة التجاري منه               
 :دي للبضائعوالفحص المائق حص الوثافلرقابة المسبقة في اتتمثل : الـــــــمســـــــبقـــــــــة الرقـــابـــة -1-1
تيراد سصل لكل عمليات الإمن قانون الجمارك على ضرورة وجود تصريح مف 75نصت المادة  :فحص الوثائق -أ

ية الرسوم الجمركو لضرائب بيق ا، هذا الأخير يتضمن بيانات أساسية للنظام الجمركي للبضائع وعناصر تطوالتصدير
 ، شهادةلفاتورة( وهي امركةتشكل في الأخير الملف التجاري )ملف الج ، ويرفق التصريح المفصل بوثائق أساسية

 ص تكون بـــــملية فحول عن أإوعند إيداع الملف لدى مكتب الجمارك ف ،مين، بيان الشحن، شهادة المنشأأالت
نات ص البيالفحص تخعملية او فقة، مراقبة القبولية وهي مراقبة تخص الجانب الشكلي للتصريح المفصل وللوثائق المر 

 لتصريح.اسجيل تالضرورية الواجب توفرها في التصريح وكذا وجوب توفر كل الوثائق الضرورية قبل 
اردة ومات الو ولدى مطابقة المعل بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم المفتش بالفحص الدقيق للوثائق               

الفاتورة، ير ها، تاريخ تحر وارد فيلغ الالمبفيها مع تلك التي تظهر في التصريح المفصل، والفحص يشمل الفاتورة بمقارنة 
 لمنشأ.التعريفية وشهادة الخ، كما يقوم بالتأكد من الوضعية إه... إسمعنوان المورد و 

، حيث يقوم ن الجماركمن قانو  92ة حكام المادالأساس القانوني لهذه العملية أ :الفحص المادي للبضائع -ب
كد ، وهذا التأيداذلك مف لهم أدإذ ب ،و الجزء منهاأأعوان الجمارك بالفحص المادي والفعلي للبضائع المصرح بها 

  .لخإ...لتعريفيالوضع لتصريح مع البضائع من حيث الكمية، النوع، اا من مطابقة المعلومات الواردة في
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من البضائع لفحصها  خذ عيناتأ، من قانون الجمارك 96حكام المادة كما يمكن لأعوان الجمارك عملا بأ  
 ،ةر لخطالسامة وا لمحذرة،المواد اجل التأكد من النوع التعريفي، والبحث عن أوإجراء تحاليل مخبريه لها وهذا من 

ق المرفقة من الوثائ لى صحة، كما تنص الرقابة عفي التصريحوالتأكد من مطابقة البضائع للمعلومات الواردة 
 . واتير وشهادات منشأ وشهادات خبرة، وكذا شهادات صحيةالف
 لرقـــــــــــابـــــــــة اللاحــــــــقـــــــــــــــة:  ا -1-2

ءتها قوم بجراتالجمارك أن  لى إدارةعستثمار يفرض التجارة الخارجية والعمل على ترقية الإن تحرير إ               
، كتشافهاإركية و ائم الجمجل البحث عن الجر أن ذلك يقلص من فرص أعوان الجمارك من إف سرعة  ممكنة، بأقصى

بعة ت النشاط التال قطاعاحقة وكاللاتخص مصالح الجهوية للرقابة اس كانت المراقبة اللاحقة والتي وعلى هذا الأس
 .ائل المراقبة الجمركية الحديثةلها وتعد من بين أهم وس

 لرقابةالتصريحات فإذا كانت صحة افالرقابة اللاحقة هي التي تمكن أعوان الجمارك من مراقبة                
ن إف جارة الخارجيةيات التعمل زديادإنه مع تطور و إ، فتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المسبقة تهدف إلى ضمان

 .ن بهدف ردع وقمع عمليات الغشالرقابة اللاحقة تكو 
 : راءاتتتم عملية الرقابة اللاحقة عبر هذه الإج:  إجراءات الرقابة الجمركية -2
يرتكز على  يد والذيجوجود تحضير  حتى تكون الرقابة اللاحقة بأكثر فعالية ممكنة لابد من :التحضير -2-1

لومات ، المعالمؤسسة ة أرشيفلمسبقن الرقابة انطلاقا مإبداية بجمعها ويتم جمع المعلومات  ،"الوثائق والمعلومات"
ك ستغلالها وذلإم ثم يت ،ل بهات المعمو القوانين والتنظيما،  إطار التعاون الإداري المتبادلالمتحصل عليها في

 بتقييمها وتحليلها وتحديد الأماكن التي تطبق فيها الرقابة.
ة علومات الخاصلوبة والملوثائق المطاعندما يجمع المحققون كل نتقاء التصريحات والعمليات المراقبة: إ -2-2

ختيار ن بإت يقومو علوماأساس هذه الم، وعلى بالعمليات التجارية وبطرق الغش، يقومون بتحليلها وتصنيفها
بة كل عمليات ون مراقستطع، لأنهم لا يحتوائها على مخالفاتالتصريحات أو العمليات من بين تلك القابلة لإ

 ستيراد.الإ
بين تركيز ن المراقستطيع الأعوابهذه الطريقة ي :بة العمليات ذات خطر الغش الكبيرضرورة مراق -2-3

 تتطلب لتيتوجات اض المن، ويمكن إيضاح بعستيراد والتصديرنسبة صغيرة من عمليات الإجهودهم على مراقبة 
 : تفتيش ومتابعة ومن بينها

، تباها متزايدانإطلبان هذان النوعان من المنتوجات يتلكتروني :مليات متعلقة بمنتوجات النسيج والإع -أ 
 فيبير يتدخل الخ نا، وهاي صعبعل تصنيفها التعريفيجية تجفصعوبة تحديد نوعية المادة المكونة للمنتوجات النس

ع لتعقد ا راجهذ، و فعحتمال وجود الغش فيه مرتإ، أما ميدان الإلكترونيك فحالة الشك في نوعية الصنف
 .من تحديد قيمتها ومنشئها بالضبط ، الشيء الذي يصعبمكونات الأجهزة
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ة إجراءات وأنظم هناك :فمراقبة التجارة الخارجية والصر  لمنتوجات المعفاة من الضرائب ومن إجراءاتا -ب 
داد ، وإعالمبادلاتو رجية ارة الخقتصاديين من دفع الضرائب والرسوم في التجاجمركية تسمح بإعفاء المتعاملين الإ

 نشود المطابقكان الملى المإالمراقبة اللاحقة هدفه التحقق من أن البضائع المستفيدة من هذه الأنظمة وصلت 
 . تفاقلإل

يداع بإضائهم دين بجمركة بتسمح للمور : ن تسهيلات في الإجراءات الجمركيةمنتوجات مستفيدة م -ج
 .تمامها لاحقاتصريحات غير كاملة مع التعهد بإ

  لي:ماي حقةارس عليها عمليات الرقابة اللاأهم تيارات الغش التي تم: مهام الرقابة اللاحقة -3
تصريح خاطئ  ة،ة الجمركيتخفيض في القيم ي، زيادة أولتصريح الخاطئ في البند التعريفا: الغش التجاري -3-1

 أو كاذب في منشأ البضاعة.
 عدم ،الجبائية للمزايا ام الوجهة المفضلةستخدسوء الإ :قتصاديةعدم التقيد بالأنظمة الجمركية الإ -3-2
 لتزامات المكتتبة.للإمتثال الإ
ية رة الحرة العربالتجا ،تحاد الأوروبيق الشراكة مع الإتفاإ :التجارية التفضيلية طار الأنظمةالغش في إ -3-3

  .الكبرى
 سترداد الأموال.إ، عدم عيةغير شر خروج ونقل الأموال بطريقة مخالفات الصرف:  -3-4

ات جر قوم بإتأن لى إدارة الجمارك عستثمار يفرض إن تحرير التجارة الخارجية والعمل على ترقية الإ               
، كتشافهاإمركية و ئم الججل البحث عن الجراأن ذلك يقلص من فرص أعوان الجمارك من إ، فبأقصى سرعة ممكنة

ابعة ات النشاط التكل قطاعو ة حقوعلى هذا الأساس كانت المراقبة اللاحقة والتي تخص مصالح الجهوية للرقابة اللا
 .كية الحديثةوسائل المراقبة الجمر ، وتعد من بين أهم لها

لى لمسبقة تهدف إالرقابة انت اكفالرقابة اللاحقة هي التي تمكن أعوان الجمارك من مراقبة صحة التصريحات فإذا  
قة الرقابة اللاح نإف ،يةلخارجازدياد عمليات التجارة إنه مع تطور و إ، فل الضرائب والرسوم الجمركيةضمان تحصي

صريحات ينة التتم معايلال التحقيقات التي تقوم بها المصلحة فمن خ ،تكون بهدف ردع وقمع عمليات الغش
ع م والعمل أيضا متها،والفواتير والتأكد من صحتها وذلك عن طريق فحص البضاعة من جديد والتأكد من قي

 لمصرح بها فمناعلومات ن الممختلف مصالح الدولة كالبنوك والضرائب وشركات النقل البحري والتجارة للتأكد م
 : نيى الوطمخالفات الصرف على مستو  الجدول الأتي يبين لنا أهم الغرامات الناتجة عنخلال 

                       . .       2019-2011حجم الغرامات المالية الخاصة بمخالفات الصرف من  (:14) جدول رقم
 .الوحدة:مليار دج

 

 عدد القضايا السنوات
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جرائم الصرف  الإجمالية

المرتبطة بالتجارة 
 الغرامات جرائم صرف أخرى الغرامات
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 الخارجية

2011 360 19.7 78.9 0.1 0.3 19.9 79.2 
2012 324 6.3 25.5 0.1 0.3 6.5 25.9 
2013 394 7.3 29.4 0.3 0.6 7.6 30.1 
2014 389 37.5 150 0.2 0.5 37.7 150.5 
2015 798 20.8 83.3 1 2 21.8 85.3 
2016 586 8.9 35.9 0.9 1.9 9.9 37.9 
2017 485 8.4 33.9 0.3 0.6 8.7 34.2 
2018 507 10.9 43.7 0.8 1.7 11.7 45.4 
2019 661 12.3 49.3 1.5 3 13.8 52.3 

 .ركالعامة للجماديرية بناءا على المعلومات المقدمة من الم لبةمن إعداد الط المصدر:
 .2019 -2011تطور جرائم الصرف على المستوى الوطني خلال الفترة  (:09الشكل رقم )

 

 
 

 ليطها علىالفين الذين تم تسيبين لنا حجم الغرامات المفروضة على مخ 14من خلال الجدول رقم                
 من نسبة قليلة تي تشكلو ال مرتكبيها سواء كانت هذه المخالفات تضخيم الفواتير أو تهريب النقد عبر الحدود

ه فحسب هذ، لوطنيقتصاد اية الإيبين لنا دور إدارة الجمارك في حما، الأمر الذي حجم الحقيقي للأموال المهربة
 2014ج لتبلغ أقصاها سنة د مليار  79.2 قيمة 2011ف سنة الأرقام فقد بلغت الغرامات المتعلقة بجرائم الصر 

ستعمال شتى وردين بإل المسترتفاع حجم الواردات من الخارج والتحايل من قبإدج وهذا راجع إلى  مليار 150.5
 50ت إلى أكثر من نخفضإمليون دولار ثم  59,260حيث وصلت إلى ، جل تهريب العملة الصعبةأالطرق من 

 لواردات لتشهدن حجم امليل ستيراد لتقتراجع الواردات وإتباع سياسات رخص الإبفعل الأزمة النفطية و  % وهذا
ات الصرف لفحصيلة مخا، فمليون دولار 48,570إلى  2018سنة لتصل  2015تراجع تدريجي منذ سنة 

بقى هذه ، ورغم هذا تمليار دولار 06ي ما يعادل حوالي دج أ ليارم 540بلغت  2019-2011خلال الفترة 
ت التي أصبحجية و ة الخار لتجار اغطاء عمليات  الجرائم تشكل نسبة ضئيلة من الحجم الحقيقي للأموال المهربة تحت

 .ظاهرةهذه ال فحةكاستراتيجيات لمجل وضع الإأمع مرور الوقت تمثل تحديا حقيقيا للسلطات العليا من 
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التجاري في  لميزانالى عأثرها ية للعملة للصعبة و : واقع التحويلات غير الشرعالمبحث الثاني
 الجزائر.

، اميةالنلدول لعملة الصعبة  في اللقد تطرقنا في الفصل الثاني إلى أسباب التدفقات غير الشرعية                
ن ل النامية، لكغلب الدو أي مع السياسقتصادي و الجزائر لتشابه المناخ الإتختلف عنها في ولكون هذه الأسباب لا 

جم هذه تفاقم حطور و ر بسبب توسع سوق الصرف السوداء ومساهمتها في تالوضعية تختلف قليلا في الجزائ
نة العامة واز ير على المثالتأي و لتجار سعار النفط في السنوات الأخيرة والعجز في الميزان انخفاض أنظرا لإالظاهرة، و 
ب مطاللاثة ثإلى ث في هذا المبحوعليه سنتطرق حتياطات الصرف الأجنبي خلال السنوات إتأكل للدولة و

 :والمتمثلة في مايلي
  :؛سوق الصرف الموازية و تهريب العملة الصعبةالمطلب الأول 
 ؛زائرفي الج نماذج  عن عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة: المطلب الثاني 
 لجزائرااري في ان التجالتحويلات غير الشرعية للعملة للصعبة على الميز ثر أ: المطلب الثالث. 
 .سوق الصرف الموازية كقناة لتهريب العملة الصعبة المطلب الأول:

صف منذ منت ة على نظام الصرفلقد نشأ سوق الصرف الموازي في الجزائر نتيجة للضوابط المفروض               
وازي في لصرف الموق اسستمر إو  ،ري لسعر الصرفالتسيير الإدابسب ضعف وسائل الدفع الخارجية و  الستينات

 اليقتصاد الليبر إلى الإ تقالنتجاه الإإلإصلاحات التي تبنتها الجزائر في ا لتعايش مع سوق الصرف الرسمي رغما
 . النقد الأجنبي منذ بداية الألفيةحتياطات إتراكم و  ،نتعاش أسعار النفطإو 
 :اليةرتباطها بالعوامل التإقد أثبتت دراسات عديدة حول أسواق الصرف الموازية مدى و 
طاء المؤهلينالوس الم إقبأسعار العملات أدى إلى عدعلى أنظمة الصرف من حيث أحجام و  القيود المفروضة 

ية قتصادية الكللإاسياسات رار الستقإبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها كعدم  ،لإجراء هذا النوع من المعاملات
تدفقات رأس و ارجية ارة الخة على تدفقات التججتماعي والقيود المفروضالإستقرار السياسي و عدم الإو ، للبلد
 ؛المال
خاصة ما تعلق  لتجاريةامليات كبر مصادر التمويل للعأيعتبر السوق الموازي من  :تمويل العمليات التجارية

لغ غير كاف لتمويل بهو مورو، و أ 7500، حيث يسمح للمستوردين بالحصول على حوالي ستيرادبعمليات الإ
و  الضريبية لرسومن دفع ارب مللتهازية للحصول على العملة الصعبة و ن إلى السوق المو ؤ ، لهذا يلجهذه العمليات

 الجمركية المستحقة على تمويل عمليات التجارة الخارجية.
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  :الصرف الأجنبي في السوق الموازية ضعر   -1
 :لأجنبي في السوق الموازية ما يليمن أهم مصادر )عرض( الصرف ا               

 ل على دف الحصو بهات عوائد الصرف من بعض أنشطة التصدير عن طريق التخفيض في قيمة فاتورة الصادر
 ؛ءعملات أجنبية يمكن أن يبقيها المصدر بالخارج أو إعادة بيعها في السوق السودا

جزء لرسمي و تركبسعر ا نبيةالأج المبالغة في تضخيم فاتورة الواردات مما يسمح بالحصول على بعض العملات 
 ؛الموازيةستثمارات في الخارج أو بيعه في السوق مهم بالخارج أو القيام بإ

؛ويلات المغتربين و التي نما حجمها بشكل كبير في العقود الأخيرةتح 
؛معاشات المتقاعدين للعمال الجزائريين 
بهملمتبقي من رواتاالجزء  وبيع رواتب عمال الأجانب عن طريق تحويل جزء منه إلى عائلاتهم بمواطنهم الأصلية 

 ؛في السوق السوداء
 ن المدفوعات ميل جزء ج لتحصالشركات التي أنشأها رجال أعمال جزائريون في الخار قناة إعادة الأموال من

 ؛من وارداتهم
.قناة الدخل الناتج عن تأجير العقارات لصالح الشركات الأجنبية 

   :ى النقد الأجنبي في سوق الموازيةالطلب عل - 2
 اجة إلى:إن الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية فهو مدفوع بالح               
؛تمويل الواردات المنظورة و غير المنظورة 
؛عمليات تهريب رؤوس الأموال 
؛عمليات غسيل الأموال و التهرب الضريبي 
؛الموازيةتوقعة في أسعار الصرف الرسمية و عمليات المضاربة الم 
جهة التآكل ن في موامآملاذ  حتياطات من العملة الصعبة لإيجادإتكوين تنويع المحافظ و اجة الأعوان إلى ح   

 .2014منذ صدمة  % 57نخفضت بـ إالمستمر للعملة الوطنية التي 
 :ثار السوق الصرف الموازيةأ - 3

 :الكلي أهمهاتصاد ققتصاد يطرح مشاكل خطيرة للإإن وجود السوق الموازية في الإ                    
؛قتصاد الموازي و تفاقم مشكلة التهرب الضريبيتفشي ظاهرة الإ 
؛خلق عدم التوازن في أسعار البلد مما يزيد من الضغوط التضخمية 
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تغطية و نقاذ المؤسسات العامة وإ ،لتغطية العجز في الموازنة 2017ستعانة بموارد البنك المركزي منذ سنة الإ
تآكل قيمة و لأجنبيةملات ايز الطلب على العستثمار الوطني تساهم في تعز لصندوق الإحتياجات التمويلية الإ

 ؛العملة الوطنية
يديز  ٪ مما50لاوة قدرها الرسمي للدينار مقابل الدولار بع وسعر الموازي الصرف سعر بين الفجوة تساعإ 

 العملة الوطنية. قيمة في تخفيض إجراء حتمالاتإ
      -2010الموازي للدينار مقابل الاورر خلال الفترة سعر الصرف الرسمي و تطور  :(15)الجدول رقم

2018. 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 ع  -س 
 ر -ص 

99.22 102,21 102.16 105.42 106.90 111.44 121.18 125.31 135.38 

 210.54 193.46 180.35 174 158 148 146 142 128 م -ص -س

 ٪  55+ ٪  54+ ٪  50+ ٪ 56+ %47+ ٪ 40+ ٪ 42+ ٪38+ ٪ 29+ العلاوة

 .2018 – 2016بالنسبة للسنوات    www. Forexalgerie.com:  المصدر               
لجزائر لسوق السوداء لصرف في اار المختلف الجرائد الوطنية لأسع نمن إعداد الطلبة بناءا على المعطيات متحصل عليها م

 .2015 -2010العاصمة خلال السنوات 
 فشيئا شيئا زدادتإ لرسميا وغير الرسمي الصرف بين سعر الفجوة أن لنا يتضح الجدول خلال من               

الموازية املات في السوق قدرت حجم المع٪ و 40-30 بعلاوة تتراوح ما بين 2014-2010خلال سنوات 
من عائدات تصدير النفط  مليار دولار 800سمحت الطفرة النفطية للسلطات بجمع و  ،مليارات دولار 5بحوالي 
سة سنوات من الواردات من خممليار دولار  أي  198حتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية التي بلغت إوتراكم 

جنبي الألنقد اسواق أستمرت إومع ذلك وبسبب الحفاظ على القيود المفروضة على الصرف  ،السلع والخدمات
رتفاع حجم إ، مع 2014م شت أكثر بعد صدمة النفط عانتعإالتي و  ،يةالموازية في التعايش مع السوق الرسم

لعرض من النقد نخفاض اإ٪ بسب 50-40علاوة تصل إلى مليار دولار و  10تي تقدر بحوالي المعاملات ال
 .ى العملة الصعبة لتمويل الوارداتزدياد الطلب علإالأجنبي و 
سين الإدارة أمام تح ئيسيةر قتصاد الكلي ويمثل عقبة د السوق الموازية يطرح مشاكل خطيرة لإدارة الإإن وجو 

، يحتم زائرالجفي  لأجنبيازدواجية سوق الصرف إقتصاد على أسس صحية وشاملة لإنهاء قتصادية وإنعاش الإالإ
سب % ح25د لى حدو السعرين إنتهاج آليات للحد من توسع هذا السوق لتقلص الفارق بين إعلى السلطات 

 برنامج التعديل الهيكلي مع الصندوق النقد الدولي.
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  .رة الخارجيةالتجا غطاء : نماذج على عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة تحتالمطلب الثاني
لة العملتهريب  لمستوردوناسنستدرج بعض القضايا التي تمت معاينها وهي طرق يعتمد عليها                

شرنا إليها في أالتي  شرعيةحاولنا تسليط الضوء على إحدى المناهج في تقدير حجم التدفقات غير الالصعبة، و 
 خترنا  ثلاثإقد و  ،صعبةة الريب العملالأساليب المستوردين الغشاشين في تهالفصل الثاني، حيث تعددت الطرق و 

 .ية الجهوية للجمارك بتبسةطرق منها من خلال القضايا التي سجلتها مصالح المدير 
 تثمار سير الإللوكالة الوطنية لتطو متيازات وفق مزايا الإ ستيرادإ: الطريقة الأولىANDI. 

تها قتصادياجل النهوض بإأوهذا من  والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرينتعتبر هذه المزايا                
 ، لكن فيهممشاريع ج لتجسيدمصانع من الخار ستيراد إجل أستثمار من إعفاءات  جمركية وجبائية من وتنويع الإ
ذه يراد بتضخيم لهستة الإعملي ستثمارات وهمية ، وهدفها هي تهريب العملة الصعبة عن طريقن هذه الإإالحقيقة ف

لموانئ وهذا يد من اى العدعلى مستو  هذه القضية تحيث تم، ما سنتناوله من خلال هذه العمليةالفواتير وهذا 
ريب ته بهدف  شبوهةستيراد مإعن طريق فتح تحقيق ضد مجموعة من الشركات المشكوك في قيامها بعمليات 

ات المسؤولية لشركة ذا ،كاتستيراد ومن بين هذه الشر ، من خلال تضخيم فواتير الإالعملة الصعبة إلى الخارج
ستيك اد لحقن البلايراد عتستت بإ، حيث تبين أن الشركة قامنظرا لسرية المهنة سم الشركةإالمحدودة )س( لم نذكر 

طنة عبر والمو ، أورو  770 130 بـ عبر مختلف المكاتب الجمركية بقيمة إجمالية تقدر  تصريح جمركي 17بمجموع 
 بنوك عمومية وأجنبية خاصة.

ة ض القيم، تم رفثمارات وهمية(ستإللبضائع المستوردة )لدى الجمارك نظرا لتعذر تحديد القيمة و                
، حيث أنه اركدى الجميمة لبديلة لتحديد القاللجوء إلى تطبيق الطرق اللتعاقدية من طرف مصالح الجمارك و ا

 3،16مكرر 16، 2مكرر 16ا إلى المواد تطبق على التوالي طرق إعادة حساب القيمة الجمركية المنصوص عليه
اعة ركي لبضصريح جمتعتماد إجل تطبيق هذه المادة تم الرجوع و من أوعلى هذا الأساس و  ،5مكرر4،16مكرر

هي  وروأ 2,258,880ـ  درة بــالمق مطابقة للعتاد المستورد، فقد تبين أن القيمة المصرح بها والمحولة إلى الخارج
  رو.و أ 885,820ـــ قدرة بوالم ماركقيمة مضخمة ومبالغ  فيها تفوق بكثير القيمة المعترف بها من طرف إدارة الج

ملة الصعبة للخارج مما يشكل حيث من خلال ما سبق يتضح قيام الشركة )س( بتصريح خاطئ بهدف تهريب الع
ولاسيما أحكام الأمر رقم  ،لى الخارجإومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  ،خرقا
منه  09/02/2003المؤرخ في  03/01المعدل والمتمم بموجب الأمر  09/07/1996المؤرخ في 96/22
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حيث تم تسليط  ،ركة رؤوس الأموال من والى الخارجالمتعلقين بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وح
 .دج 954.043.710.00عقوبات وغرامات على الشركة بقيمة إجمالية تقدر  

 :مزورة.ستعمال وثائق ستيراد عملية بإإالطريقة الثانية 
يراد من طرف شركة مختلطة جزائرية ستإقضية  عالجت المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة لجمارك تبسة               

 .ANDIستثمار لإــــر اطويــلتمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الوكـــالة الوطنية تركية تحت غطاء  الإ
عمليات  ة مرتبط بوجودلمراقبذار باالتي تتضمن إندة عن المديرية العامة للجمارك و ستغلال للإرساليات الوار حيث بإ

 نحو الخارج. الصعبة لعملةلستيــراد مشبوهة لبعض المتعاملين على المستوى الوطني هدفها تحويل غير شرعي إ
قيق حول التصريحات ، تم فتح تحALERTEمحل إنذار لشركة في قائمة المتعاملين سم اإعتبار ورود إوعلى 

 لساخن للفولاذح على اتصفيلاستيراد عتاد ، حيث تبين أن هاته الشركة قامت بإسم الشركةالجمركية المسجلة بإ
ري طرف بنك جزائالموطنة من و المعدة من طرف المصدر بتركيا ورو أ 526.000، وبقيمة إجمالية تقدر بـ العادي

 .لمستندياعتماد خاص في إطار الإ
ن لتحري عباامت إدارة الجمارك ق ،ة المصرح بها لدى الجمارك للعتادثر الشكوك حول القيمإعلى و                

حيث  ،دولعلومات بين الادل المبتون و تفاقية التعاإستيراد في إطار صحة الوثائق المستعملة في جمركة العتاد محل الإ
قيقية المصرح بها لدى تتضمن الفاتورة الح 05/10/2016عن الجمارك التركية بتاريخ تلقت إرسالية واردة 

كة المستوردة كية نحو الشر درة التر المص الجمارك التركية عند التصدير نحو الجزائر للعتاد المذكور آنفا من طرف الشركة
على خلاف القيمة  وروأ  226.957.16ة إجمالية تقدر بـ بقيمعبر وسيط شركة تونسية و الجزائرية المخالفة 

لبضاعة افالفاتورة المقدمة أثناء جمركة  بالتاليو  ،وروأ 526.000 المقدرة بـستيراد في الجزائر و المصرح بها لعملية الإ
ستعمال فاتورة بإ وروأ 526.000ـ بن المتعامل قد قام بتحويل العملة الصعبة والمقدرة إوعليه ف ،هي فاتورة مزورة

  لخارج.امزورة دون مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بحركة رؤوس الأموال نحو 
تصريح ال"ارج تمثل في إلى الخال من و ع الخاص بحركة رؤوس الأمو رتكب مخالفة التشريإالمذكور قد وبالتالي فالمتعامل 

 19/02/2003ؤرخ في الم 03/01الأمر من  05.02المعاقب عليه بموجب المواد الفعل المنصوص و  "الكاذب
مات على الشركة بقيمة حيث تم تسليط عقوبات وغرا  09/07/1996المؤرخ في  96/22المتمم للأمر المعدل و 

 .دج 324.719.705.00إجمالية تقدر 
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من ف، لخارجانحو  للعملة الصعبة يعبر هذا النموذج على إحدى مناهج تقدير التدفقات غير الشرعية               
ورو أ 226.957.16يمة  اري بقلتجاالمسجل في ميزانها دير للعتاد في تركيا نحو الجزائر، و بالتصخلال التصريح 

 ،وروأ 526.000بقيمة  تجاريالمسجلة في ميزانها الستيراد بالجزائر و على خلاف ما تم التسجيل في عملية الإ
 .لحق(أنظرإلى الم)
عنها.ستيراد سلع بدون قيمة تم التخلي إلطريقة الثالثة: ا   

يراد من طرف شركة جزائرية تحت ستإقضية   عالجت المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة لجمارك تبسة               
ن الشركة محل أحيث  ،ANDIتثمارسالإ متيازات الجبائية الممنوحة في إطار الوكـــالة الوطنية لتطويــــــرغطاء الإ

لى المتعاملين ع وهة لبعضمشبد ستيــراإإنذار بالمراقبة من طرف المديرية العامة للجمارك مرتبط بوجود عمليات 
ة في قائمة كسم الشر إرود و عتبار إوعلى  ،المستوى الوطني هدفها تحويل غير شرعي للعملة الصعبة نحو الخارج

 كة.سم الشر التصريحات الجمركية المسجلة بإ، تم فتح تحقيق حول المتعاملين الغشاشين
الية قيمة إجم، وبيكصناعة أدوات مختلفة من البلاستعتاد ل ستيرادحيث تبين أن هاته الشركة قامت بإ

 .مومينك جزائري عبالموطنة من طرف و المعدة من طرف المصدر بالصين دولار أمريكي    625000درتق
 تح تحقيقامت إدارة الجمارك بفق ،القيمة المصرح بها لدى الجمارك للعتادثر الشكوك حول إعلى و                

في إطار  لبنكيا لتوطينلالشركة قامت بعمليتين تصال ببنك التوطين حيث تبين أن حول الشركة من خلال الإ
 .التحصيل المستندي

دولار. 443000دولار و الثانية بقيمة  182000بقيمة  :الأولى عملية 
المستعمل في  د الشحنن السنأحيث تبين أن التوطين البنكي تم بطريقة غير قانونية بدليل  :ةالثاني عملية

وية تضمن رقم الحاشحن المند السالتي أكدت أن ر طبقا لمراسلة الشركة البحرية و عملية تحويل العملة الصعبة مزو 
تجاه ة لكن بإالبضاع لنفس و نفس المصدرالمذكور في سند الشحن المزور يتعلق بعملية شحن أخرى لنفس الشركة 

 بلد مجاور.
أكثر من سنتين على عملية ستيراد خلال هذه المدة رغم مرور إبما أن الشركة لم تقم بأية عملية و                

 ،53و 40لاسيما المواد  2007فيفري  03المؤرخ في  01-07مخالفة لأحكام مواد النظام رقم  التحويل
حتى ستيراد على رغم من تحويل العملة الصعبة المتعلقة بعملية الإالشركة قامت بالتخلي عن العتاد في دولة أجنبية ف

ع الخاص بحركة رؤوس رتكب مخالفة التشريإالمذكور قد وبالتالي فالمتعامل  ،تتفادى المتابعات القضائية في الجزائر
 ،"بة دون مراعاة الإجراءات و الشكليات المطلوبة قانوناتصدير عملة صع"الأموال من وإلى الخارج تمثل في
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المعدل  19/02/2003المؤرخ في  03/01من الأمر  05.02المعاقب عليه بموجب المواد الفعل المنصوص و 
حيث تم تسليط عقوبات وغرامات على الشركة بقيمة إجمالية  09/07/1996المؤرخ في  96/22مر المتمم للأو 

 ج.د  244733135.00تقدر 
كم ولة التحلم تستطع الدحد، وماعي للعملة الصعبة لكن الهدف واتتعدد أساليب التحويل غير الشر                
اع ضيصاد الوطني و قت الإنخر فيي، يبقى نزيف العملة الصعبة متيازات الجبائية وسوق الصرف الموازيفي سياسة الإ

 .قتصادية متكاملةفرص للنهضة الإ

 .يثر التحويلات غير الشرعية على الميزان التجاري الجزائر أ: المطلب الثالث
ا ظاهرة تضح أنهة الخارجية يمن خلال دراستنا لظاهرة تهريب العملة الصعبة تحت غطاء التجار                

ت ادرالصعتبار االي بإمي الإجمالقو  يتوقف تأثيرها على الناتجقتصادية معقدة ومتعددة الأبعاد والتأثيرات، حيث لاإ
 عظم أوجه النشاطإنما يمتد تأثيرها بشكل عميق ليشمل م، و PIB% من 50الواردات تشكلان أكثر من و 

، تياطي الأجنبيحوى الإمستو  قتصادية كسعر الصرفتؤثر على العديد من المتغيرات الإقتصادي داخل الدولة و الإ
%  12,6 بـه يقدر نإف ائر الجز العملة الصعبة فين حجم تهريب إحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية فو 

 اوضوح تكون أكثرظاهرة سذه الهثار آن إ، فرة الخارجية مع البلدان المتقدمة، وهي نسبة مرتفعةمن إجمالي التجا
 :من عدة نواحي نوضحها كما يلي  على الميزان التجاري

من %  95من  كل أكثر تشتعد الصادرات النفطية أهم المصادر التمويلية للعملة الصعبة في الجزائر التي
مثل وائق كثيرة تتأمام ع نفسها ثبت أن معظم الدول النفطية وجدتألأن الواقع عرض العملة الصعبة في الجزائر، و 

%  42.58ا في حدود نخفاضإ  2015نة في تذبذب أسعار النفط الدولية، حيث عرفت الصادرات الجزائرية س
سب تصدير حعمليات ال ، كما عرفت عمليات التحويل غير الشرعي الخارجة تحت غطاءارملي 26أي ما يعادل 

GFI  ما  يأالبلدان المتقدمة  % من إجمالي التجارة الخارجية مع 7.2) التخفيض في القيم الصادرات( نسبة
 ات.% من قيمة الصادر  11.3هو ما يعادل  و  2015مليار دولار سنة  3.97يعادل  قيمة 
بنسبة محدودة في تزايد الواردات،  لوزة بتهريب العملة الصعبة تساهم و إن عمليات التجارة الخارجية المنج

، لنفط الدولية خلال سنوات الأخيرةرتفاع أسعار اإالمفرط للواردات مستفيدة من خاصة إذا علمنا نمو المتسارع و 
 2014دولار سنة  مليار 59.67 إلى 2010دولار سنة  مليار 38.885الواردات من  نتقلتإحيث 

التحويلات غير الشرعية الخارجة تحت  أما ،مليار دولار 52.65إلى حدود  2015بتداء من سنة إلتنخفض 
ة % من إجمالي التجار  4.9التضخيم في قيم الواردات( فقد بلغت نسبة ) GFIستيراد حسب غطاء عمليات الإ
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% من  5.12هو ما يعادل  و  2015مليار دولار سنة  2.7ي ما يعادل  قيمة  أالخارجية مع البلدان المتقدمة 
  قيمة الواردات.

ة بقيم 2014ية بترول بنهاعجزا نتيجة تراجع أسعار ال 2015بتداء من سنة إلميزان التجاري عرفت وضعية ا
رة ت التجاعمليا غير الشرعية الخارجة تحت غطاء، كان نصيب عمليات التحويلات مليار دولار 18.08
 .2015لسنة  % من العجز في الميزان التجاري 38.55مليار دولار أي ما يعادل  6.97الخارجية 
 ولا شكلأجنبيةالعملات الى يادة الطلب علقد ساهم تهريب العملة الصعبة عبر قناة التجارة الخارجية إلى ز ، 

لنقد مة سيولة في احدوث أز ، و يةملات الأجنبنخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العإ أن النتيجة الحتمية لذلك هي
حتياطات لدى يهدد الإ مما 2015ورو منذ سنة نخفاضا مقابل الأإالأجنبي، حيث عرفت أسعار صرف الدينار 

لأسعار صرف  2019نهاية رتفاع حاد في السوق السوداء بإبالمقابل ، المركزي من العملات الأجنبية البنك
تساهم في بة عريب العملة الص، أي أن عمليات ته% 50ينار بعلاوة تتجاور أحيانا العملات الأجنبية مقابل الد

 ستقرار النقدي. زعزعة الإ
ط في عملية الإفرا تيجةحتياط لدى الدولة من عملات صعبة نإن تهريب العملة الصعبة يزيد من تأكل الإ

د مقارنة ستيرااتورة الإرتفاع فإية و نتيجة تهاوي أسعار المحروقات في الأسواق العالمو  ستيراد وتضخيم الفواتير،الإ
 ،الصعبةملة يل بالعخ مدارف لتغطية  الواردات ونقص فيحتياطي الصإبالصادرات، مما جعل الجزائر تلجأ إلى 

 . نخفضةالمدرات لصال احتياطي الصرف يتآكل شيء فشيء بسبب الواردات المرتفعة يقابلها مداخيإ حيث بدأ
 .جاريلميزان التة الصعبة في عجز ا:  مساهمة التحويلات غير الشرعية للعمل(16)الجدول رقم

 
 السنة
 التعيين

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

سعر 
الصرف 

 دج/أ
99,22 102,21 102,16 105,42 106,90 111,44 121,18 125,31 135.38 

صرف سعر 
الموازي  

 دجأ/
128 142 146 148 158 174 180.35 193.46 210.54 

الصادرات 
 (د - م)

57762 73802 72620 65823 61172 35138 29698 35132 41783 

الواردات 
 (د - م)

40212 47300 50376 54903 58330 51646 46727 46059 46197 
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رصيد 
الميزان 

التجاري 
 (د - )م

17550 26502 22244 10920 2842 16508- 17029- 10927- 4414- 

 حتياطياتإ
 ( د - م)

162221 182224 190661 194012 178938 144133 114138 97332 79880 

العدد  و 2015  وانج، 30لعدد صائية الثلاثية، االنشرة الإح -ئر: بنك الجزا: من إعداد الطلبة بناءا إحصائيات المصدر 
 .،                                                            .2019، جوان 46

 :نلاحظ ما يلي 16من خلال بيانات الجدول رقم                
 نه يمكن للتحويلات يلاحظ أ، و 2018إلى غاية  2015تداءا من سنة بإسجل رصيد الميزان الجاري عجزا

مليار دولار سنويا تغطية  6,97المقدرة بـ خلال السنوات العشر الأخيرة و   GFIغير الشرعية المقدرة من طرف
 ؛هذا العجز وتحويله إلى فائض في الميزان التجاري

 ل لتجاري خلاازان يد المييص رصالموازي لأسعار الصرف الدينار زادت من تقلزيادة الفجوة بين السعر الرسمي و
  ؛ن العجزمالمساهمة بنسبة معتبرة و  2014-2010سنوات 
اري زان التجيفإن عجز الم ،راداعتبارها إيإة الصعبة خلال السنوات الدراسة و حتساب قيمة تهريب العملإ إذا تم

مليار دولار خلال هذه  20 قل منأ إلى سوف يتقلص ،2018-2015مليار خلال  48,08ر بـ و المقد
 ؛النفطنخفاض أسعار عتبار لإ، دون الإالفترة
التيطات الصرف و حتياإل ن تأكأدت الزيادة المفرطة في الواردات بفعل التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة م 

ة لدولردا إضافيا لكان يمكن أن تشكل هذه التدفقات مو مليار دولار، و  79,88إلى  2018هاية وصلت بن
رص فبالتالي ضياع و روقات المح قتصادي خارجقتصادية محتملة أو تحفيز النمو الإإتستعمله لمواجهة أزمات نفطية و 

 ؛تنموية محتملة
قيمة بلنفطية اداخيل نخفضت مإحيث  ،فط على العجز في الميزان التجارينخفاض أسعار النحجم تأثير لإ

ل نفس السنة بينما عرفت الواردات خلا ،%43أي بنسبة  2015مليون دولار خلال سنة  25281تقدر 
هو ما يفسر و  GFIام عتبار أرق، مع الأخذ بعين الإ% 11.7مليون دولار أي نسبة  7020 بـ نخفاض يقدرإ
نخفاض أسعار إغم من لى ر عستيراد ستمرار عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة تحت غطاء عمليات الإإ

 النفط.
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ب العملة كبيرة نتيجة تهريلغ  من خلال التحليل السابق نستنتج أن الجزائر تفقد كل سنويا مبا               
 العجز في تقليل بالتاليدات و ن تساهم في تقليص حجم الوار يمكن لهذه الأموال التي تخسرها كل سنة أالصعبة، و 

، ارج المحروقاتادرات خصقيم  دةزياالنفط و  لعجز إلى فائض في حال تحسن أسعارقد تحول االميزان التجاري، بل و 
 ءها بطرق علميةحتواإى دة علتحاول جاهتماما كبيرا إلى كبح هذه الظاهرة، و هإعليه يجب على الدولة أن تولي و 

 .سليمة

 .ة نحو الخارجالصعب لعملةللشرعية االمطلوبة لمعالجة التحويلات غير  الإصلاحات :الثالثالمبحث 
زدياد إ أهمها، قتصاد الجزائريلإاسلبية تنخر  ظهور ظواهر إلىالنمو المتزايد للواردات  أدىلقد                

نشاط سوق  توسع، و لموازيالكبيرة في سعر الصرف الرسمي وا تالفروقاعمليات تهريب العملة الصعبة مستغلة 
  .يةقانون غير تجارية المتأتية من ممارسات الأمواليستقطب رؤوس  أضحىالصرف الموازي الذي 

ث السلطات البح تم علىيحلوطني قتصاد االتي يمر بها الإالراهنة قتصادية البحث عن حلول في ظل المعطيات الإ نإ
 :ة فيمايليالمتمثلطالب و ثلاثة معليه سنتطرق في هذا المبحث إلى ميكانزمات للحد من هذه الممارسات، و عن 

  ؛تهاوالحلول المقترحة لمواجه هرةالأول: رؤية إدارة الجمارك للظاالمطلب 
 ؛الوطني: حتمية الإنتقال إلى إستراتيجية تنويع الإقتصاد المطلب الثاني 
 إصلاح سوق الصرف الموازي ضروة: المطلب الثالث. 

  .الحلول المقترحة لمواجهتهال: رؤية إدارة الجمارك للظاهرة و المطلب الأو 
عة عبر المشرو  تدفقات المالية غيرالجمارك العالمية دراسة بعنوان النشرت منظمة  2018في نوفمبر                

 الأخطاءلفحص  2016بتمبر ستجابة لطلب من قادة مجموعة العشرين في سإكانت الدراسة الفواتير التجارية، و 
 اربةعالمية لمحمارك المة الجتوصيات منظبرزت أهم أ حيث ،دورها في التدفقات المالية غير المشروعةالتجارية و 

لتدفقات غير ا ساليبأرق و ط للتعامل معلإدارة الجمارك الموارد تفويض كاف و ي من خلال إعطاء تضليل التجار ال
  .الشرعية عبر قناة التجارة الخارجية

بل و سبحث على  ة عنالمتاح وسائلك الجزائرية بال، عمدت الجمار قتصادية والقانونية الراهنةفي ظل المعطيات الإو 
ستعلام عن مديرية الإ الصادر  019/07/01، فمن خلال التقرير الصادر بتاريخلمكافحة هذه الظاهرةآليات 

 :ليةالآفة من خلال الإجراءات التاكافحة هذه عزيز التدابير لمالمتعلق بتالجمركي و 
 وصف الظاهرة: -1
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ارة ليات التجالصعبة تحت غطاء عمة لقد سجلت المديرية العامة للجمارك إصرار كبيرا لمهربي العمل               
، لفارطةالسنوات الال خ الجمركية الخارجية  من خلال تسجيل العديد من مخالفات الصرف من مختلف المصالح

التحصيل و عتماد سيما الإاهرة لاه الظفطبيعة تمويل الحالي للتجارة الخارجية في الجزائر العامل الرئيسي في تفشي هذ
 ذكر منها:ن تصاديةقئم الإفعالية الإجراءات لمكافحة هذا الشكل من الجرا وضفتخرى أعوامل  فإن ،المستندي
د  المصدر الوحيذي يعتبرالة و الصادرات النفطي على الوطني المعتمد بصفة رئيسيةقتصاد الهيكلة الحالية للإ

 ؛قتصاد الوطنيإستراتيجية وطنية لتنويع الإ للعملة الصعبة نتيجة غياب 
  ؛ ة في المبادلات التجارية الدوليةكراء السجلات التجاريتفشي ظاهرة 
تطوير كالة الوطنية لرار الو غلى عالمقاولاتية ستثمار و متيازات الجبائية الممنوحة بمختلف الصيغ لتشجيع الإالإ

تحاد لإكة مع ااق الشرا تفإتفاقيات الدولية على غرار متيازات الممنوحة بموجب الإالإ، و ANDIستثمار الإ
  الخارج؛ة الأجنبية إلىع للعملالمشرو  كغطاء للتحويل غيرتستخدم  التي ، و فاقية الشراكة المنطقة العربيةتإالأوروبي و 
 ؛قتصاد الوطنيفي الإختلالات موجودة لإنتيجة كموازية  صرف وجود سوق 
ئات معينة من سيما لفلالجمارك المصرح بها لدى افعالة على القيمة الرقابة المتعلقة بالتعددة المصعوبات ال

 في المجدولة  اتيم منتجق ،جعيةت التي لا تغطيها القيم المر بشكل عام جميع المنتجالآلات( و ا،)معدات المنتجات
 ؛البورصة
 تفاقيات رتبط بإتي لا تخاصة مع الدول الالتجارة الخارجية مات حول الحصول على المعلو  علىالصعوبات

طة تبريبية أو المر نات الضطق الجبتبادل المعلومات بالخصوص الدول المصنفة ضمن مناالتعاون الدولية مع الجزائر 
 مشبوهة.تجارية بتعاملات مالية و 

 .دارة الجماركإالمتخذة من طرف الإجراءات الإضافية والعاجلة  -2
 كثردع ا وأأكثر ر  لرقابة لجعلهااتعزيز أنظمة  ارك إلىالجم ، عمدت إدارةهذه المعطيات بناء على               

 :أهمها الإجراءات الجمركية المقترحةتخذت مجموعة من إ، و فاعلية ضد هذه الآفة
  المخاطرذات مستوى عال من الكشف المبكر عن المعاملات.  

من وإلى الخارج عندما يتعلق  الأموالس ؤو ر  ةتكمن صعوبة الرقابة الجمركية في مسائل الصرف وحرك               
فطبيعة  ، الوقت المناسبالصعبة نحو الخارج في لةللعم الشرعيلتحويل غير التصدي الفعال ل الأمر بالقدرة على

حقوق المورد نظر ا لأن بدء تضمن عتماد مستندي أو تحويل مستندي إستيراد عن طريق إالتسوية المالية لصفقة 
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نطوي في المقابل يو  ،طرف المصدرمن ستلام وثائق الصفقة إالصعبة من طرف بنك المستورد مقابل  لةتحويل العمال
 .الحق الرئيسي للمستورد في حيازة البضائع المطلوبة وفق ا للشروط التعاقدية المتفق عليها على مخاطر كبيرة

المتفق واصفات مافق مع  تتو ائع لاعندما تبين أن البض ،حتيال من قبل المستوردإوبصرف النظر عن أي تواطؤ أو 
 ملزم البنكن إالية فويل الحة التمفي ظل أنظملصفقة، و نهائي للتسوية المالية ل مما يؤدي إلى تجميد مؤقت أوعليها 
 .المصرفية المطبقة للقواعد طبقاأيام  7لى إ 5المستلمة وفي فترة لا تتجاوز  مقابل الوثائقبالدفع 
ركز يلجمركية ار من الرقابة من الضروري وضع مستوى مبكأصبح ، المذكورةفي ضوء نقاط الضعف و                

تنطوي على  طر التيية المخافي الوقت المناسب المعاملات عالو  فاكتشإمن والتي يمكن  الغش،على توقع مخاطر 
ري على هذا المبكر والفو  لى الرددرة عقالجمارك ال لإدارةوالتي تتيح  ،صعبةلة احتيال غير المشروع في تحويل العملالإ

م ن خلال تزويدهناسب موقت المتخاذ تدابير وقائية مع البنوك المحلية في الإحتيال بهدف النوع من عمليات الإ
الأمان فترة " تمديدق عن طري العملة الصعبة التحويلمن  تمنع قدر الإمكانو  ،نتهاكات المكتشفةبأدلة على الإ

ية  الجمرك غاية يوم تسجيل التصريحات إلىمن قبل بنك الجزائر  SURETÉ FINANCIER المالي"
 . المفصلة
تحليل ممارسات وسلوكيات الموردين. 

تهدف إلى مراقبة  " SAFE WATCH"هو إنشاء وظيفة رقابة دائمة  الإجراءالهدف من هذا                
 ستوردين غشاشينماطؤ مع تو ا بالرتكابهإحتيالية تم إفي عمليات  الضالعين أووتحليل سلوك الموردين المشكوك فيهم 

ر من الغش نذك ةكثير   نواعأجود و عتبار إ، ولاسيما في مجال التحويل غير المشروع للعملة في الجزائر) على محليين
 (.منها الغش الضريبي، الغش التجاري، الغش الجمركي ...

يين تعاملين جزائر م وجود شير إلىتوالمعلومات التي  العديد من الأدلةقتراح جاء بشكل خاص كنتيجة لتراكم هذا الإ
 للأعمالز مراك اءوا بإنشقامبعض المستوردين قد ف ،مشبوهة مع موردين أجانب متواطئينمعاملات تجارية  لهم

 ،غكون  هونغ، اتركي ،بيد ،على مستوى دول أجنبية معينة )مثل الصين مكاتب عبورأو شكل مكاتب اللوجستيك 
ن ملأموال اغسل مليات لتنفيذ عأو  ،الصعبةللعملة  شرعيةغير  تحويلاتالقيام ب بهدفلوكسمبورغ( ، سويسرا
جوء إلى ؛ محاولة اللبةو الكاذأتتالية ، الفواتير المالفواتير حتيالية )تضخيمالعديد من السبل الإعلى عتماد الإخلال 

 .الحدود(المسافرين محتالين لتحويل مبالغ العملات عبر 
 تسجيله التي تم ،تيراد والتصديرسعمليات الإالخاصة ببيانات العدة دقيقة لقاراجعة القيام بم إن               

 في تيرادسإركات بين ش ،اشكوك  خطيرة بشأن وجود روابط محتملة جد  وجود  أفضت إلىخلال السنوات الماضية 
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  .الجزائر مع شركات تصدير في الخارج
وك لموردين المشكتمل لف المحكشإلى إنشاء قاعدة بيانات للتحليل والوقاية من المخاطر الموجهة نحو الالحاجة ف

إبلاغ  خرىأمن جهة و ن جهة، الجمارك ملإدارة يجعل من الممكن زيادة توجيه إجراءات المراقبة والتدخل  ،فيهم
  .الموردو ستورد  المالمشبوهة بين ستخبارات المالية بشكل تلقائي لحالات العلاقاتخلية المعالجة والإ

ن وي على معلومات تتضمتح أنيقترح تطوير قاعدة البيانات الوطنية التي يجب  أوليكإجراء                 
 العناصر التالية:

 خاصة  الوطني التراب ى مستوىعل أشكالهالمتابعين بقضايا الغش بكافة و المتورطين ملف الموردين المخالفين
 ؛جرائم الصرف

لاسيما  ،(ترةفو  شركات)قيين الذين ليسوا من الشركات المصنعة أو المنتجين الحقي ملف للموردين الوسيطين
لدولي قيات التعاون اتفاإوص ة بخصتلك التي تصدر الفواتير من البلدان أو الأقاليم المصنفة على أنها غير متعاون

 ؛(المصنفة في الجنات الضريبيية )دولقضائية حول تبادل المعلومات أو المساعدة ال
 تم إنشاؤها من قبل أشخاص غير الموردين الفعليين مثل الموردين  التيمكاتب اللوجستيك( و )ملف للموردين

التي تعبر عن تركيا، و  ،تونس ،الإمارات العربية المتحدة ،عدد من البلدان مثل الصين فيالذين يظهرون على فواتير 
 ETS SLIMANI EXPORTمثل  في الجزائرالمتداولة  الأسماءأسماء تجارية متشابهة إلى حد ما مع 

CO LIMITED ,CHINE؛ 
 يينع متعاملين محلتواطؤ معبة بالفي أعمال التحويل غير الشرعي للعملة الصقانونا المشاركين تجريم الموردين ،

قانون  588 و 586لمادة حكام اطبقا لأوثائق المزورة ستعمال الإو  ،لاسيما من خلال التضخيم في الفواتير
 .الإجراءات الجزائية

   :ستيراد أو التصديرالية لعمليات الإالمقانونية و التركيبة ال إدراكفهم و  -3
 ملياتع بير منن عدد كألاحظ ، فالمبيانات لعمليات التجارة الخارجيةطلاع على قاعدة المن خلال الإ          

ت نتهاكالإارتكاب لإ خصبة بيئةة تشكل بحتى رباعي أوة ثلاثيعلاقات ستيراد التي أجريت على أساس الإ      
في  يتواجدونوردين واسطة مب زدوجةلماكاذبة أو الفواتير أو ال ،مارسات الفوترة المتتالية المشكوك فيهابمالمرتبطة 
لى ات الضريبية عمن الجنلمصنفة ضأو الدول اأو القضائي الدولي  ،الإداريفي مسائل التعاون غير متعاونة البلدان 

  .نغ كونغهو ، راسويس ،، جزر موريسجزر مارشال ،لوكسمبورج ،دبي ،الإمارات العربية المتحدة غرار
 دقيق فحصيام بالقنبغي يع ذلك  ، ومالدوليةالمعاهدات  التجارة مكفول من قبل القوانين الوطنية وحرية  مبدأإن 
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رسات ء المماإخفارتكاب و ومنهجي للعمليات من هذا النوع من أجل ضمان أن هذا المبدأ ليس ذريعة لإ
إلى تكوين  شكل خاصتهدف ب التي التضخيم في الفواتيرالقانون مثل  يعاقب عليهاوالأفعال التي ، حتياليةالإ

بالإضافة إلى  03/02/2007اريخ تب 01-07 النظاممن  08أصول بالعملة الأجنبية غير مشروعة )المادة 
 لخ.إت أخرى متعلقة بغسيل الأموال ...المخاطر المحتملة لوجود مخالفا

، مثل عينةمنتجات مة ة لفئبالنسب خاصةتخاذ تدابير أكثر صرامة إ المختصة، يمكن للسلطات بالإضافة إلى ذلك
كلاء ممارسة نشاط و ت الذي يحدد المواصفات المتعلقة بشروط وإجراءا 2015مارس  23في المرسوم المؤرخ 

من  ب أن تتملمستوردة الجديدة يجا السياراتالتي تنص على أن "فواتير منه و  13المادة  لاسيما ،السيارات الجديدة
 ."قبل الشركة المصنعة المرخصة

غير  لدول الأجنبيةاعدد من  مععلومات المالحصول على  من أجلصعوبات وجود في حالة و                
 مليات التوطينعلجميع  يزئالج وكلي أمن خلال التجميد الصرامة  تخاذ تدابير أكثرإيمكن التفكير في  ،المتعاونة
-14 النظام لأحكام معلومات طبقاللالدولية التبادل تفاقيات إتوقيع  ،إلى حينهذه البلدان  نحوالتي تتم البنكي 

 ريبية.ضلمصنفة جنات في البلدان استثمار للإالعملة الصعبة التي تحظر تحويل  29/09/2014المؤرخة  04
 :ماركلدى الجالقيمة  المنظم للرقابة علىإعادة تأهيل الإطار التنظيمي  -4

ص و الصحيح لنصو  تطبيقلال خلدى الجمارك من إعادة تأهيل الرقابة الجمركية على القيمة  إن               
عالجة لمفعالة  جببرامل دمجها من خلابيانات اعدة الق تطوير، بالإضافة إلى من قانون الجمارك 16أحكام المادة 

 راقبةاء الأولوية لمإعطمع  شامل للأخطار وتجميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقيمة لدى الجمارك في نص تنظيمي
 صعبة أولعملة اللالشرعي  غير التحويل التي يمكن أن تحتوي على مخاطر و ، ستيرادلقيمة عند الإلتخفيضات ال

 .وال أو الأعمال الإجرامية الأخرىغسيل الأم
 :لظاهرةابعض الهيئات المعنية بمكافحة هذه تخاذها من قبل إالتدابير الواجب  -5

الجهود  ، بل لا بد من تظافرهالوحدلا تقع على إدارة الجمارك مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية  إن               
 لأتي:هي على النحو ايئات معنية بمحاربة هذه الآفة، و و المزيد من التنسيق ما بين ه

 من خلال ما يليبنك الجزائر  إعلامالنظر في إمكانية: 
 يل التحصلك تأو تماد عالإستيراد المستخدمة لفتح إرسال نسخ من فواتير الإالتوطين من تكليف بنوك

مركية الج للمصالحاح جل السمأمن  ثائقبتفريغ البضاعة المشار إليها في الو ، المعنيةالمكاتب الجمركية المستندي إلى 
 ؛تسديداشرة اليام بمبالقستيراد قبل وفحص للمخاطر المحتملة لعمليات الإ، تحليلمن القيام بالمسؤولة 
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علومات تغلال المسإن أجل مببنوك التوطين يانات الخاصة الب ةعداالجمارك بالوصول إلى ق لإدارةلسماح ا
 عمليات ما قبل التوطين؛الخاصة ب
 على  بيعالعادة إ إطار ستوردة فيغير الضرورية المستيراد المنتجات المتعلق بإلإطار التنظيمي الحالي اتعديل

ل عند ل القبو ماد مقابعتالإمن نوع خطاب  المستوردالمفتوح من عتماد أن يكون خطاب الإ شتراطإك،الحالة
فق لتعاقدية المتاصفات اللمو  بقاطستلام البضائع من قبل المستورد إيتم عند للواردات  التسديد، أي أن ستحقاقالإ

 عليها؛
 راءات من الإج بعددتها الخارج بفترة ضمان مالي يجب تغطي العملة الصعبة إلىإجراءات تحويل ملائمة

، داد(قبل الس لبنوك الأوليةمن قبل اعتماد المستندي الإفواتير فتح سكانير، دراسة  ،D41طلب عينة) التحفظية
 الي؛الم ضمانللفترات تحوي على صيغ التمويل لأجل لأنها إلى مع اللجوء 
 ستيراد ميع عمليات الإمن قانون الجمارك لج 84المادة طبقا لنص  لفحصرخصة اتوسيع حالات اللجوء إلى

قت في الو  التحايل كتشاف حالاتإالبضائع من أجل  تفريغفي مرحلة مبكرة من ، فيهاللمنتجات المشكوك 
 المناسب؛
 لبنك  المورد بل بنكقن ( ينظم حالات التعويض م)البنوكمن طرف الهيئات المختصة إطار قانوني إعداد

صعبة ويل العملة الملية تحبع لقياما، خاصة بعد المورد من طرفلتزامات التعاقدية حال عدم الوفاء بالإفي المستورد 
 ؛إلى الخارج
إدارة إعلام ل م من أجك فيهشكو الموردون موطن الملدول ة في الخارج خاصة في ادبلوماسيإشراك الممثليات ال

 من طرف مصالحه فقة عليه والموايجب دراست إجراء، وهو الموردين المشبوهينالمهمة حول ميع المعلومات بجالجمارك 
 ؛وزارة الخارجية

خاصة ، لموازيةالسوق لالمغذية من خلال مكافحة القنوات  للعملة الصعبةتجار غير المشروع مكافحة الإ
تنسيق مع لسوق بالهذه ا فيالعملة أحد العوامل الطلب على  تعتبرستيراد والتي عند الإ في الأسعارتخفيض ال

 ؛وطنين الم، الأنك الجزائربمؤسسات الدولة الأخرى مثل 
التركيبملائم لأنشطة  إطار قانوني ودفتر أعباء توفير CKD-SKD؛ 
 اب ند الدخول للتر ح بها علمصر ا إطار قانوني يلزم كل من المقيمين وغير المقيمين بتحويل مبالغ العملاتوضع

 بنوك معتمدة؛في  الوطني
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 بكات الشواسطة بلرؤوس الأموال المرتكبة  الشرعيغير  التحويل عملياتضد ردعية  العقوباتفرض
  هذه الأفعالفيالنظر  إعادة لنتهاكات من خلاحتى المرتبطة بأشكال أخرى من الإ ، أوللحدود العابرةالإجرامية 

 ؛قتصاد الوطنيتضر بالإ التيالخطيرة 
لياتفي عمش الغ عادة التأمين على الصادرات لتكون قادرة في حالة حالاتمختصة لإ إنشاء شركات 

 .لى الوطنإلصعبة ابالعملة  المحولةلغ االمبسترداد إمن  ،الخارج إلىللعملة  يتحويل غير شرع محلستيراد الإ
 .قتصاد الوطنيتنويع الإنتقال إلى إستراتيجية حتمية الإ: المطلب الثاني

لص من تخجل الأورة ملحة من قتصاد الوطني ضر أصبح تبني إستراتيجية بعيدة المدى لتنويع الإ               
ير ط يؤثر بشكل كبفالنف، لصعبةالة من ناحية توفير العملة ، تخفيف من الضغط على الدو التبعية للموارد النفطية

ديات واجهة هكذا تحتتطلب م، و االأساسي لتمويل ميزان مدفوعاته عتباره الموردعلى التوازنات المالية للدولة بإ
 توفير مداخيلو  قتصادير الإستقراقتصادي الذي يضمن الإباب الخلل من خلال التوجه نحو التنويع الإمعالجة أس

 .يات المستقبليةدمن عملة الصعبة لمواجهة التح إضافية
ة اسة تحليليى در بنية علمكون ت، قتصادي في الجزائرإن رسم معالم هذه الإستراتيجية ملائمة لتحقيق التنويع الإ

 طني.صاد الو قتالإ التجارب التي تبنتها بعض الدول من خلال دراسة متأنية لواقعالسياسات و لمختلف 
تنويع لمتاحة لارات الإستراتيجية االتي أظهرت الخيالعديد من البحوث في هذا المجال، و  وقد أبرزت               
 :قتصاد الوطني من خلال ما يليالإ
 :الوطنيقتصاد معرفة نقاط ضعف تنويع الإ -1

 دد لهذا ير المتجغبع أساسا من الطابع قتصاد الوطني من فخ التبعية للعائدات النفطية تنإن إخراج الإ               
 .ى العالميالمستو  ره علىلبات أسعاقتصادية للجزائر نتيجة لتقستقرار الوضعية الإإعدم الطبيعي، و  المورد
ن إجمالي م % 14والي : أشارت تقديرات الصندوق النقد الدولي إلى بلوغ تكلفة الدعم حمشكل الدعم

كن يمئات، و يشمل جميع الف عتباره دعم عامإ، و هذا الدعم غير عادل في مجملة على 2015الناتج المحلي سنة 
ه بنظام ستبدالإو عمم جعل هذا النظام أكثر عدالة مع خفض تكلفته من خلال التخفيض التدريجي للدعم الم

 دخلا. للتحويلات النقدية يوجه بدقة نحو الفئات الهشة الأقل 
ظلت العائدات النفطية تشكل  :قتصاديغياب إستراتيجية بعيدة المدى للتنويع الإعتماد على النفط و الإ

رتفاع إستثماري خلال فترة طويلة في الجزائر، على رغم من الإنفاق الإالرئيسي لتمويل برامج التنمية و  المصدر
، إلا أن النتائج كانت مخيبة رتفاع  أسعار النفطإقتصاد في فترات قتصادي التي عرفها الإمعدلات النمو الإ
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السبب صاد الوطني مرحلة النمو المستدام، و قت، كما لم يبلغ الإجتماعيالإقتصادي و للتطلعات على الصعيدين الإ
دخول في مرحلة التخبط من خلال تبني نماذج غير واضحة قتصادي و جع إلى غياب إستراتيجية للتنويع الإرا

 .قتصادي بعد الأزمة النفطيةللإنعاش الإ
تيجة تثمار نسالإ دخار الوطني عن معدلاتيتمثل هذا المشكل في ضعف معدلات الإ :مشكل التمويل

رات كضعف ة المدخى تعبئالمصرفية القادرة علوالهياكل المالية و نخفاض مستويات الدخل، وضعف السياسات إ
، وزيادة تمعلدى المج خاريةدإنشر ثقافة ح الحكومة لسندات بفوائد متصاعدة، و ستجابة لدى الجمهور عند طر الإ

ج ل إلى الخار واالأم ب رؤوسزيادة عمليات تهريستثمار، و ناخ الإمتحويل الفوائض المالية للخارج بسبب غياب 
 ت طويلة الأجلستثمارال الإتمويإلى أسلوب التمويل غير التقليدي، و ، مما أدى إلى اللجوء بطريقة غير شرعية

 ئتمان قصير الأجل. بالإ
  :قتصادي متنوعإإحداث نموذج  -2

 :ما يلي قتصادييق التنويع الإمن بين الخطوات المهمة التي يجب على الجزائر القيام بها لتحق               
على  المعتمدو زائري بتحويل النموذج النمو الجن تقوم السلطات أ: بحيث ينبغي تغيير نموذج النمو

 الهيدروكربونات إلى نموذج أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص.
لضريبية ايض الإعفاءات سيما تخف، لاارد من الإيرادات الهيدروكربونية: من خلال تعبئة المو إجراء الضبط المالي

ءته، في مستوى كفا كبيرة   يادةاث ز ستثمار العام مع إحدالحد من الإيبي، وترشيد الإنفاق، و توسيع الوعاء الضر و 
ميزانية التسيير ، و % 8.8بة بنس 2015مقارنة بـ  2016نخفضت نفقات الميزانية إتقوية إطار الميزانية، حيث و 

جات لى العديد من المنتعستيراد مع فرض رخص الإتقليص الواردات ، و %16 بـميزانية التجهيز و  % 3.3بنسبة 
 .وإلغاء التقاعد المبكر

اع ستثمار في قطلإتقبلية لمس : إعطاء رؤىالتوجه نحو القطاعات الإستراتيجية البديلة لقطاع المحروقات
ن مالوطني  قتصادنويع الإكن تيم، كما ستثمار في القطاع السياحيتعزيز الإستراتيجي، و إالطاقات المتجددة كخيار 

عات همية للصناإيلاء أوية، و لفلاحي لاسيما الفلاحة الصحراغرار القطاع اخلال قطاعات إستراتيجية أخرى على 
 .الغذائية وقطاعات المعادن والمناجم

ا يخص بيئة خرة  فيمب متأحتلت الجزائر مراتإ، فقد : حسب إحصائيات البنك الدوليتحسين بيئة الأعمال
 ق خل  من خلال ل،الأعما ز بيئةى إيجاد سبل لتعزيبالتالي يجب العمل علو  الأعمال على المستوى الدولي، ممارسة

 



الفصل الثالث:دراسة أثرالتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة على الميزان التجاري الجزائري  
         

 

 
98 

 ولبيروقراطية، العوائق اإزالة قتصادية متكاملة وإصلاحات شاملة للنظام الجبائي والمنظومة البنكية و إسياسات 
 .ةنخراط في المبادرات الحكوميتشجيع الشركات الناشئة على الإ

عبة عملة الصالن مصيدة تركز عرض الخروج تدريجيا مقتصاد الوطني و إن العمل على تنويع موارد الإ               
وس وب رؤ ل من هر تقليالفي قطاع المحروقات، يسمح بإحداث توازن بين عرض والطلب على العملة الصعبة، و 

قة لسياسات متناسالة من لى جمإهو ما يحتاج طني، و قتصاد الو ستثمارها في الإإ، و الأموال بحثا على ملاذات آمنة
 لتحقيق الأهداف المرجوة.

 .سوق الصرف الموازي إصلاح ضرورة :المطلب الثالث
 عن طريق لتجارة الخارجية تتماالتحكم في التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة عبر قناة  إن               

للتدفقات غير  أمناذا ي ملايعتبر سوق الصرف المواز للعملة الصعبة، و  السيطرة على مصادر تمويل غير الشرعي
دات فاتورة الوار  ما بلغتبعد اأخير السلطات  إليههو ما تفطنت أتية من نشاطات تجارية غير رسمية، و الشرعية المت

 ذروتها القصوى.
ة قتصاديدارة الإسين الإمام تحأ قتصاد الكلي ويمثل عقبة رئيسيةالسوق يطرح مشاكل خطيرة لإدارة الإهذه وجود ف

جع السلطات ، ت شئرالجزا ية سوق الصرف الأجنبي فيزدواجإلإنهاء  ،قتصاد على أسس صحية وشاملةوإنعاش الإ
رطة ال خاذا المجهومن المقترحات في  ،على وضع برنامج للإصلاحات العامة يشمل إصلاح سوق العملات

 2020فريل أ 06 خن بتارية الوطاحة في مقال منشور بجريدبد الرحيم بسقتصادي عقترحها الخبير الإإالطريق التي 
بع يدور حول أر مج دم برناقالذي نبي الموازي في الجزائر: أسباب وتدابير القضاء عليه، و بعنوان سوق النقد الأج

 محاور رئيسية:
مل الإجراءات شيو  ،ازيالمو عدل يهدف إلى تقليل الفرق بين المعدل الرسمي والم :الأول قصير المدى المحور -1

  :التالية
ا مع برنامج سق  نن من يكو أ، وهو مقياس يجب الرسمي لتقريبه من قيمة التوازن تصحيح تدريجي لسعر الصرف

 ؛قتصاد الكليستقرار الإإ
؛ ة في الحدود المعقولة لمنح السفرزياد 
بي المتداولة ودمج موارد النقد الأجن فتح مكاتب الصرافة لتعزيز قوى السوق في تحديد سعر الصرف الأجنبي

بسوق الصرف ما بين   المتعلقو  2020مارس  15المؤرخ في  04-20 النظام رقم بموجبو  ،خارج النظام المالي
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تم تأسيس الإطار القانوني لعمل يمليات الخزينة بالعملة الصعبة  وبأدوات تغطية خطر الصرف، و بعالمصارف و 
 ؛  وجود نشاط فعلي لها في سوق الصرفلكن دون  5و  4و  3هذه المكاتب لاسيما المواد 

؛ستيرادو إلغاء رخص الإ  ستيرادتخفيف قيود الإ 
 .توسيع المشاركين في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك 

الإصلاحات  تنفيذيق عن طر ، لرسميسوق الصرف الأجنبي التعزيز عمل  :المحور الثاني على المدى المتوسط -2
 : تاليةير التخاذ التدابإ، من خلال قتصاد الكليقتصادية الكلية والهيكلية على مستوى الإالإ
ء ، وإعادة بناداتالإيرا تحصيل الضريبي لتحسين مكافحة الغشو  توسيع الوعاء الجبائي :على مستوى الميزانية

 ؛حتياطيات النقد الأجنبيإمدخرات الميزانية والحفاظ على 
ء وبالتالي إنشا كل أفضلولة بشنتقال السياسة النقدية بهدف إدارة السيإقناة  تحسين :على المستوى النقدي

  ؛ة التنافسية من الناحية الهيكليةإدارة نشطة لسعر الصرف والحفاظ على القدر 
 أوسعبتنويع الصادرات وفتح التجارة الخارجية بشكل أكثر هتمام إإيلاء. 
ن التداول لدينار معلى سحب ا عن طريق العمل :للسوق الموازي تمويلالمحور الثالث هو تجفيف مصادر  -3

démonétisation de dinar  ،د الكليقتصالى الإهذا الإجراء معقد ويمكن أن يكون له آثار سلبية عف 
لدينار من اية سحب ز عملوتنفيذه بشكل سري لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، يجب أن ترك إذا لم يتم إعداده

 هي:و   التعاملات على ثلاثة أهداف على وجه الخصوص
 ثمانينيات وائل الأب في ، لأن الفئات الحالية صدرت في الغالوسائل الدفع إلى أحجام المعاملاتتعديل

مليار  180 البالغ 2019جمالي في مليار دولار مقابل الناتج المحلي الإ 50عندما كان الناتج المحلي الإجمالي من 
 دولار؛ 
ع مويوسع الفجوة  لموازيةاسوق قتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي: التهرب الضريبي مهم ويغذي المحاربة الإ

مليار  10تج المحلي الإجمالي أو ٪ من النا6التهرب الضريبي تقريب ا بحوالي نسبة تقدر بحيث  ،سعر الصرف الرسمي
زة التي تسمح المكتن لأموالا إخراجقتصاديين على سحب الدينار من التداول ستجبر الوكلاء الإ كما أن  ،دولار

 ؛ قتصاديةر الإستنزاف السيولة خارج الدوائللسلطات بإ
؛مكافحة التضخم   
.تجفيف سوق العملات الأجنبية الموازية 
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اب رأس رير حسيل من خلال تحيهدف إلى توحيد السوقين على المدى الطو  :رابع طويل الأجلالور المح - 4
 بالتاليو الجزائر ل نحو أس المااول ر لتعزيز تد ،المال لميزان المدفوعات لإفادة الدولة من تدفقات الموارد الخارجية

ائر  تلبيها الجز التي لا الشروط ينطوي هذا التحرير على عدد معين منو ، الخارجيةالحصول على المزيد من الموارد 
 حالي ا.
ر و نهياكنتيجة لإ  لأخيرةاتخفيض سعر صرف الدينار الرسمي بصفة تدريجية خلال السنوات  إن               

غير  ى خيارعبة يبقلة الصلمستمر للطلب على العمرتفاع االقضاء على الإو  كبح الواردات،تشجيع الصادرات و 
ة و مؤثرة ورة كبير يمنة بص، حيث تبقى سوق الصرف الموازية مهقتصادهاإعتبار عدم تنوع إمجدي للجزائر على 

  .ةلأخير استيراد التي عرفتها الجزائر خلال السنوات نتيجة الحركة النشيطة للعمليات الإ
قتصاد الوطني الإعلى  يكليةهة إلى إدخال إصلاحات ر جهود مختلف الهيئات على المدى القصير، بالإضافإن تظاف

 وقتصاد صعبة للإعملة الدر القتصادي، لزيادة مصانتقال إلى التنويع الإعلى المدى الطويل من خلال حتمية الإ
شرعي تحويل  غير الإلى ال للجوءاالتقليل من  هو ما يساهم شيئا فشيا للوصول إلىستثمارية تنافسية ، و إخلق بيئة 

 للعملة الصعبة.
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 خلاصة الفصل:

لعملة د من احتياطات البلاإبداية تأكل بعد إنخفاض أسعار النفط وتراجع الصادرات النفطية و                
لمنفذ اوالتي تعتبر  لخارجيةارة االتجستمرار عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة عبر قناة الصعبة، أصبح إ

 حيث ،طنيالإقتصاد الو  يشكل تهديدا حقيقيا علىمن حجم التدفقات غير المشروعة  % 80 الرئيسي بأكثر من
تحديا  ا يعتبروهو م ،لأيامفي خطابات المسؤولين هذه ا أصبح مصطلح تضخيم الفواتير الإستيراد أكثر تداولا

ام الجبائي لى النظع آجلةو  قتصادية عاجلةإجل تنفيذ سياسات أمن و دق ناقوس الخطر  حقيقيا للسلطات العليا
 جل الحد منأن لمنتج مملخاص اتشجيع رأس المال اقتصادي و ستراتيجيات طويلة المدى لتنويع الإإتبني والبنكي و 

 .المنشودةية لإقتصاداضة نهلامن شأنها إحداث حتياطاتها و إتعزيز نزيف العملة الصعبة وإهدار موارد حقيقية و 
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 خاتمة عامة:
ثر التحويلات أ حول بالأساس رتتمحو  والتي الرئيسية الإشكالية الدراسة هذه خلال من تناولنا لقد              

هم قنوات أحد أ عتبارهابإزائري الج التجاريعلى الميزان  بالتجارة الخارجية غير الشرعية للعملة الصعبة المرتبطة
 ،2018 - 2010 من ددتح التيو  بالجزائر الدراسة محل الفترة التدفقات غير الشرعية للعملة الصعبة خلال

   2014 - 2010لطفرة النفطية هذه الفترة تتميز بمرحلتين أساسيتين: فترة ا أن أسباب أهمها لعدة بالنظر وذلك
 .2018 - 2014النفطية  الأزمةوفترة 
هم المظاهر ية من ألخارجاالتحويل غير الشرعي العملة الصعبة نحو الخارج تحت غطاء عمليات التجارة  يعتبر

ارة سوق وتحرير التجالقتصاد إظام من تبني الجزائر ن ،قتصادية السلبية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بدايةالإ
طوير غيير كبير في تتدى إلى أركية والجم متيازات الجبائيةخلال منح العديد من الإ ستثمارات منتشجيع الإالخارجية و 

حتياطات الإ تراكمو  لنفطيةاعا محسوسا بعد الطفرة ارتفإأنواع التهريب للعملة الصعبة، حيث سجلت الواردات 
 .العملة الصعبة

راسة دمنا  مستقبلا تطلب قتصاد الوطنين تحليل هذه الظاهرة التي أخذت منحا خطير يهدد الإإ              
 على التوازنات تأثيرهالخارج، واالأموال من وإلى  تنظم حركة رؤوس التي أسبابها وأساليبها والمنظومة التشريعية

 .حتياطاتها من العملة الصعبةإو قتصادية للبلاد لاسيما ميزان المدفوعات الإ
لغت ب إذقوس الخطر، ة تدق نام مخيفإلى أرقا الشرعية في الجزائر تشيرإن التقارير الدولية المتعلقة بالتدفقات غير 

نخفاض إا زاد سوءوما ، % 30حدود  2015ختلف أنواعها سنة عمليات التسعير الخاطئ في التجارة الخارجية بم
، % 22بة لي الإجمالي بنس% وتراجع الناتج المح 40أسعار النفط الدولية وتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 

حتياطات إكل تآ% و 10ود ستمرار نزيف تهريب العملة الصعبة على الرغم التراجع الطفيف للواردات إلى حدإو 
يا يدا حقيقما يشكل تهد ستمرار العجز في الميزان التجاري وهوإ% سنويا، و  18 بمعدل 2015الصرف منذ سنة 

 للتوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد مستقبلا.
ارجية ة  التجارة الخت مراقبعمليا الجمارك على مستوى جميع مراكز عبور البضائع  الدولية، وتحكمها فيواجد إدارة ت

 يمو تضخأالنقد  اء تهريبسو ة، ف عمليات تهريب العملة الصعبمما يجعلها في الواجهة الأمامية لرصد ومعاينة وكش
دارة إلصعبة فرض على لعملة اريب اايد المستمر في ته، هذا التز عملةجل تهريب الأ، من الفواتير والتصريحات المزورة

اهرة  كافحة هذه الظبملمعنية ايئات الجمارك تبني سياسة فعالة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع مختلف اله
 .رض الواقع أى يدها عللتجس ترتكز على منظومة قانونية وتعتمد على وسائل بشرية ومادية وكذا إجراءات مختلفة

التي لنتائج و مجموعة من ا إلىصول ، الو لبحثنا الثلاثة، حاولنا من خلال الفصول بناءا على دراستناو               
 الشرعي للعملة ويل غيرات التحالحد من عملي إلىيمكن تقديم جملة من المقترحات والتوصيات الهادفة  أساسهاعلى 

 :الصعبة كما يلي
 :الدراسة نتائج – 1
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  طاء فرصة وإعجة ستثمارات منتإمستدامة وخلق  قتصاديةإرؤوس أموال ضائعة من شأنها إحداث تنمية
نية المديو  جوء إلىدية باللقتصاإجتماعية أو إنتقالية دون ضغوط قتصادية لتسير المرحلة الإلإلتصحيح السياسات ا

 ر النفط.الخارجية بعد تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تراجع أسعا
 لسوق تها مقارنة باوني لقيملجنارتفاع نتشار الواسع لظاهرة سوق صرف السوداء على المستوى الوطني يقابلها الإإ

 . الرسمي، بالمقابل عدم قدرة البنك المركزي بخلق مكاتب الصرف
   هذه  ، فغالبا تكونةالصعبلة ي للعمتزايد عمليات التحويل غير الشرعلوثيق بين الزيادة في الواردات و رتباط االإ

 حتياطات من النقد الأجنبي.التحويلات مدفوعة بزيادة أسعار النفط وزيادة الإ
   يغ بمختلف الص ديينالإقتصا عاملينالجمركية الممنوحة للمتمتيازات الجبائية و توسع هذه الظاهرة بموازاة مع الإ

قتصادية الدولية الإ تفاقياتالإو  )... CKD –SKD  ،ANDIمصانع التركيب)ستثمار لتشجيع الإ
 تفاقيات العربية المشتركة.إ، و تحاد الأوروبيمع الإ المشتركة

   يها نوعا ما، لكن حسبفات مبالغ % من الوارد30ستيراد يشكل تقديرات المعلنة حول التضخيم فواتير الإ 
لها )الداخلة ختلف أشكابمة ن هذه النسبة تمثل حجم التدفقات غير المشروعإنتائج الدراسة المتوصل إليها ف

 رجة( المرتبطة بالتجارة الخارجية.والخا
   ضرار الأ الخارج إلى الأموال تهريب عدم قدرة نظام التمويل المصرفي للتجارة الخارجية المعتمد حاليا في الحد من

ثمار والقيمة ستلى الإع ة،قتصاديالإالتي تلحقها عمليات التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة على النواحي 
 وعلى الموازنة العامة للدولة. الوطنية،العملة 

    دفقات، في ظل هذه الت لحد منللا يمكن بكل الأحوال مكافحة هذه الظاهرة بمعزل عن الجهود الدولية الرامية
من  في منأى تالجزائر ليسو  ،ميةهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على موارد الدول الناقتصادية و العولمة الإ

بين  ارها همزة وصلعتبية بإلتجار عتبارها منطقة عبور مختلف السلع استراتيجي بإعتبار الموقع الإإالأخطار على 
 الشمال و الجنوب. 

 ومن المطروحة، صوص الفرضياتبخ التالية النتائج استخلاص إلى الدراسة هذه قادتنا الفرضيات: إختبار -2
 :مايلي إلى التوصل تم البحث معالجة خلال

 فحسب  ل،لتهريب رؤوس الأموا التجارة الخارجية من أهم قنوات الرئيسية بأن المتعلقة الأولى الفرضية صوصبخ
من  %80 ـلخارجية بالتجارة طة باتقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، تشكل التدفقات غير الشرعية المرتب

ر، والقيود  الجزائصرف فيفي الدول النامية، ونظرا لسياسات الرقابة على اللمشروعة ا حجم التدفقات غير
ة الحدود البري صعبة عبرة الالمفروضة على حركة رؤوس الأموال وتشديد عمليات الرقابة لعمليات تهريب العمل

  صعبة.ال ي للعملةلشرعالتجارة الخارجية المنفذ الأسهل نسبيا لتحويل غير ا ىوالجوية والبحرية، تبق
 لاقتصاديؤوس الأموال المناخ االأسباب والدوافع التي تؤدي إلى هروب ر  بأن لمتعلقةا الثانية الفرضية بخصوص، 
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خلال ما تم التطرق  من قتتحق قدوالسياسي، ول الأمنيقتراض الخارجي، عدم الاستقرار لإ، االفساد الإداري المالي
عيدا عن بلنامية الدول افي  الأموالفي الفصل الثاني، حيث تشكل هذه العوامل بيئة خصبة لهروب رؤوس  إليه

 .نظريات العائد والمخاطرة
 ف  توسع نشاط سوق الصر فيساهمت الحالية والسابقة  بأن سياسات الصرف والمتعلقة الثالثة الفرضية بخصوص

 ي والموازي وغياب مكاتبفجوة بين سعر الصرف الرسمالوجود  خلال منهذه الفرضية  تحققت الموازية، ولقد
حيد للعملة ى مصدر و ي علصرف لتنظيم سوق الصرف في الجزائر، وقلة مصادر العملة الصعبة والاعتماد الكل

 الصعبة.
  نه ا تم التأكد ممرف، وهو م الصالجمارك بمعاينة وكشف جرائ إدارةأما بخصوص الفرضية الرابعة والمتعلقة بدور

مليار  540غت الغرامات ، حيث بل2019-2011في الفصل الثالث من خلال النتائج المحققة في السنوات 
 مليار دولار. 06دج أي ما يعادل حوالي 

 :قتراحاتالإ  -3
 أنها نرى التي التوصيات بعض حنقتر  البحث هذا خلال من إليها المتوصل النتائج لأهم إبرازنا بعد              

 :الموالي النحو على وذلك مهمة
    التعليمة  و13/12/1995المؤرخ في  07 /95تعجيل بخلق وتوسيع مكاتب الصرف وهذا بالرغم القانون رقم

من فهذه المكاتب ، 2020مارس  15المؤرخ في  04-20قم ، والنظام ر 18/12/1996المؤرخة في  8/96
 السوق لتعامل فينب اوتج حجم معتبر من الأموالستيعاب إتوسيع حركة التعامل بالعملات الصعبة و شأنها 

 .السوداء
   رة وتحسين ال التجامجفي  اتستثمار الإ إعادة توجيهستثمارات والشراكة الإنتاجية و ستمرار في تشجيع الإالإ   

موال إلى ريب الأدل تهرض بأستثمار وإعطاء ضمانات كافية لرجال الأعمال بتجسيد مشاريعهم في مناخ الإ
 ستثمارها هناك، والمساهمة في تقليص حجم الواردات وتشجيع الصادرات.إو  الخارج

   ة لوجية المتطور ل التكنو لوسائتفعيل دور إدارة الجمارك في عمليات محاربة تهريب العملة الصعبة وتدعيمها با
ليات عمن كشف كن محتى تتممات في المكان والوقت المناسب، ستعلامات للحصول على المعلو وتدعيم الإ

ستمر سواء في كوين المق التلإضافة إلى رفع كفاءات العنصر البشري عن طريبا ،تهريب في المطارات والموانئ
 .كتساب الخبرةإحتكاك و داخل الوطن وفي الخارج للإ

   ومية من طات العمالسل ادةستفإجل أجرين المقيمين في الخارج من لمهاستقطاب العملة الصعبة لإ العمل على
 موال الصعبة بدلا من صرفها في الأسواق السوداء.هذه الأ

   درات من جهة شجيع الصاتجل أ نمة المتأتية من عمليات التصدير سترداد العملة الصعبالمحددة لإنسبة زيادة ال
  ستردادها.إعب بتهريب العملة وعدم تلاالد من الحو 
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    ن هذه ملى الحد ع ستنديلماعتماد عجز الإإدراج صيغ أخرى لتمويل عمليات التجارة الخارجية بعدما ثبت
 ، وذلك بتفعيل صيغ أخرى على غرار قرض المورد والمشتري.الظاهرة

  ابةل عمليات الرقأنه تفعيشمن  يةرقمنة القطاع الجبائي والبنكي ومختلف القطاعات المتدخلة في التجارة الخارج 
ملة رعية للعير الشغالمحتملة للتحويلات الكشف المبكر عن عمليات و على مصادر تمويل سوق السوداء، 

 .الصعبة
  الإجراءات من عددا   ضمنتت والتي، 2017 جانفي العالمية في النزاهة بحثية صادرة عن منظمة من خلال ورقة 

 أديس عتمدت مبادرةإية، فقد الإفريق بالقارةغير الشرعية  من التدفقات الحد بها الأخذ شأنها من والتوصيات
 المشروعة أهمها غير المالية اتلمكافحة التدفق المبذولة جهودها خمس محاور رئيسية لتحفيز علىللضرائب  أبابا

 الإنفاذ وسلطات جهود زيادةو  المالية الشفافية تعزيز المشروعة و غير المالية للتدفقات حكومية وضع سياسات
 محاربة مختلفو  الضريبي لتهربوالتصدي للعمليات ا  الفواتير التجارية في عتماد قوانين تجرم الغشإ خلال من

 المالية. الجرائم
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  1999، ، الأ ردن1تقي الحسني عرفا ن، "التمويل الدولي"، دار مجدلاوي، ط. 
 2003، مصر وزيع،حسين عوض الله زينب، "العلاقات الإقتصادية الدولية"، دار النشر والت. 
  نا، لبنيةبي الحقوقمنشورات الحل ،"قتصاد الدوليسياسات الإ" ،مجديشها ب ، عادل آحمدحشيش ،
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تخصص:  لوم التجارية،يير وعم التسماجستير، كلية العلوم الإقتصادية، علو ، مذكرة المنظمة العالمية للتجارة
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وم رية وعلة ماجيستير، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجامذكر  ( ،2014 -1999خلال الفترة )
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 .2015/  2014، تخصص: تجارة دولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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 ،ة ، مذكر "ستثمارال الإمجر في النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائ"بن أوديع نعيمة
 .2010/ 2009، ، تيزي وزو، السنة الجامعيةالحقوق، جامعة ميلود معمرياجستير في م

،ال، كلية معفرع قانون أ المركز القانوني لمجلس النقد والقرض"، مذكرة ماجستير،" إقرشاح فاطمة
 .2000الحقوق، جامعة مولود معمري، جامعة تيزي وزو، 

رع فرة ماجستير، ة"، مذكلحاليافي ظل التشريعات اشر في الجزائر بلميوسفي آمال، "الإستثمار الأجنبي ا
 .1999 /1998القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

،فرع قانون القانون في تيرماجس مذكرة ستثمار في القانون الجزائري"،"مبدأ حرية الإ أوباية مليكة ،
 .2005الأعمال، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو، 

" ،نائي، كلية انون الجالق ذكرة ماجستير في"، مجريمة الصرف في التشريع الجزائريبوشويرب كريمة
 .2016/2017، 1، جامعة الجزائر الحقوق
،ه في العلوملدكتورااهادة لنيل ش "، أطروحةجريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيات " شيخ ناجية، 

 .2012، زي وزووالعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيكلية الحقوق   ،القانون التخصص:
 المقالات: -3
 ة، قتصاديجلة الإلمكتروني للالموقع الإ على ، مقال منشور"الأموال رؤوس هروب" إبراهيم، محمدالسقا

 .2012جويلية  31، 68العدد 
 ،لمية المجلات الع ى بوابةر عل، مقال منشو "المديونية الخارجيةظاهرة هروب الأموال و "أرميس علي سالم

 الجزائرية.

15 ،ريخ العددتارة نت، لجزي، ا"د الاقتصاد الجزائريتهريب العملة الصعبة ظاهرة تهد" ،بودهان ياسين 
/12/2014.  
بحث مقدم"ةل العولمفي ظ هجرة رؤوس الأموال الإسلامية الى الخارج"، عادل حميد يعقوب عبد العال ، 

 .2009، لقرىام آالدولي الثالث للاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة إلى المؤتمر  
 :المجلات -4
 دراسة حالةلنامية"لدول الميزان التجاري في ا، "فعالية سياسة التخفيض على اآخرونخالد و بورحلي ، 

 .2015، 1لكمية، العدد مجلة الدراسات الإقتصادية ا ، (2014 -1986لجزائر خلال الفترة )ا
 التجارة و  دلإقتصا ت في اعجز في الميزان التجاري الجزائري"، مجلة درسانظرة عن المسعود، "قريز 
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 .2015، 3، جامعة  الجزائر4، المجلد 1والمالية، العدد 
 1970) زائري"اري الجأ ثر سياسة سعر الصرف الأ جنبي في الميزان التجسمية وآ خرون، "زيرار– 

 .2009، ، الأردن36، المجلد 2مجلة العلوم الإ د ا رية، العدد  ( ،2004
،2، العدد 24لد المجية، والتنم تمويل، مجلة ال"قضايا تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية" لايني أنتوني ،
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1د عدالس،  إ، ع،م،ج، "،زائيةالرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظيمية وج عبد المجيد، "نيزغلا، 

 .2001الجزائر، 
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 .2014، والعلوم السياسية

،وال"، دفاتر وس الأمحركة رؤ و تشريع الصرف الآليات القانونية لمكافحة مخالفات " د/ إبن خيفة سميرة
 .2016ن جوا، ي محمد، بشارالسياسية، جامعة طاهر ، كلية الحقوق والعلوم 15السياسة والقانون، العدد 

قتصادية في لإالتنمية اا على تأثيرهلتدفقات الدولية لرؤوس الأموال وا" ،سامية ، عمر عبدةجبار محفوظ
 .2016 ، 48ة، العدد يقتصادية الجامع، مجلة كلية بغداد للعلوم الإ"الجزائر

العالم الضائعة التنموية صالفر و  العربية الأموال رؤوس هروب" حسين، الطاهر الوافي، بن عبد بولويز( 
  2016.  مارس ( ،8 -1)العدد  ،5والعمل، المجلد التنظيم ، مجلة"العربي(
دراسة "،ةالتنموي ثارهاأو  الصحراء جنوب فريقياإ في المشروعة غير المالية التدفقات"،حمدأ نهلةالعز  بوأ 

 المجلد الوادي، لخضر حمه الشهيد والمالية، جامعة قتصاديةالدراسات الإ مجلة ،يللنموذج النيجير  تحليلية
 .2018 ،01 العدد ،11
لد الدولي، المج ق النقد، صندو التنمية، مجلة التمويل و "مخاطر هروب رؤوس الأموال"آخرون، رابح و رزقي أ
 .2013، سبتمبر 3 ، العدد50
لة مج  –مه ب تنظييج، وهل موال غير الرسمي هذاكيف يعمل نظام تحويل الأ  "،الحوالة" ،القرشي محمد

 .2002سمبر يالتمويل والتنمية ، د
ة هذه  مكافحفيلبنوك اموال ودور عمليات تهريب الألقتصادية ثار الإالأ" ،عوض صفوت عبد السلام

 .2005، سنة 02، العدد ، مجلة الحقوق"العمليات
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 :قابلاتالمتصريحات و  -5

طلع أ لمالية،لساحة اط في امع رؤساء البنوك التي تنشجتماع تشاوري إصريح محافظ بنك الجزائر عقب ت
 15:23 على 2020أفريل  25عليه في 
العدد  تاريخ الخبر، ريدةج، الجمارك لمديرية اللاحقة الرقابة مدير السيد: مع مقابلة، يوسفي سمية
09/11/2012. 

 :محاضرات - 6
عة الدولية، جام لتجارةاقتصاد، في التجارة الدولية"، كلية الإ "مقدمة، المحاضرة الأولى الأشقر، فراس1
 .10/03/2017، ألقيت بتاريخ حماة
كلية   نائية،علوم جو نائي ، تخصص: قانون جات في مقياس الجرائم الإقتصادية"محاضر " ،د/لوني فريدة1

 .2017/2018، قسم الحقوق، جامعة آكلي محند أولحاج، الحقوق والعلوم السياسية
لأموال من ارؤوس  وحركة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف"، يهاب، محاضرة بعنوانإلوة خ1

 .2011ماي  19، ، مجلس قضاء قسنطينة"وإلى الخارج
 :القوانين والأنظمة -7
القوانين: 
، الصادر 16عدد ال ،ر -علق يالنقد والقرض، جالمت 1990يل أبر  14مؤرخ في  90/10قانون رقم +

 .1990ريل أب 18بتاريخ 
، الصادر 52عدد ال، ر -المتعلق بالنقد والقرض، ج 2003وت أ 26، المؤرخ في 03/11الأمر رقم +

 المتمم.المعدل و  ،2003وت أ 27بتاريخ 
عدد ال ر، -ج،لطيران المدنيلقواعد المتعلقة بادد ايح، 1998جوان  27المؤرخ في  98/06القانون رقم +
 .1998جوان  28 ة بتاريخالصادر ، 48
صرف ظيم الخاصين بالالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتن 09/07/1996المؤرخ في  96/22الأمر +
 .1996يوليو  10، الصادرة في 43دد ، العر -ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جوح
ةالأنظم: 
فاء ستشإعبة بمناسبة ، يحدد شروط تقديم منح العملة الص1991ماي  16مؤرخ في  91/06نظام رقم 4

 -، ج1992نوفمبر  17 فيالمؤرخ  92/10مواطنين و/أو وفاتهم في الخارج، معدل ومتمم بموجب النظام 
 .1992مارس  29الصادرة بتاريخ  ،24عدد الر، 
مارس  22خ في المؤر  92/04المعدل للنظام رقم ، 1995ديسمبر  23المؤرخ في  95/07نظام 4

 .1996فيفري  11الصادرة بتاريخ  ،11 عددالر،  -المتعلق بمراقيه الصرف، ج 1992
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، 53عدد ال ،ر -ستشارات الأجنبية، جيتعلق بالإ 2005يوليو  06مؤرخ في  05/03نظام رقم 4
 .2005يوليو  31بتاريخ  ةالصادر 
ة مع ى المعاملات الجاريلع، المتعلق بالقواعد المطبقة 2007فبراير 03المؤرخ في  ،07/01نظام رقم 4

 ، المعدل 2007مايو  13الصادرة بتاريخ  ،31ر، العدد -ج الحسابات بالعملة الصعبة،الخارج و 
 .والمتمم
ل تمويال إلى الجزائرل، يحدد شروط تحويل رؤوس الأمو 1990سبتمبر 08المؤرح في  90/03م نظام رق4

 24الصادرة بتاريخ  ،45ر، العدد  -ج ،دة تحويلها إلى الخارج ومداخيلهاإعاالنشاطات الإقتصادية و 
 .1990أكتوبر 
لب الترخيص ، يحدد شروط تكوين ملف خاص بط2002فيفري  20ؤرخ في الم 02/01نظام رقم 4
 ،ر -جون الجزائري، للقان اضعينالخقتصاديين لإستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين ابالإ

 .2002فريل أ 28صادرة بتاريخ ال، 30عدد ال
/  16المؤرخ في  91/04يعدل ويتمم النظام رقم  ،1995مارس  06المؤرخ في  03 /95نظام رقم 4
يناير  24درة في ، الصا6لعدد ، ار -ج، ل إيرادات الصادرات من المحروقاتالمتعلق بتحصي 03/1991

1996. 
شاطات صنع المواد ن تنظيم ، يتضمن2004أكتوير  18المؤرخ في  04/331المرسوم التنفيذي رقم 3

 .2004أكتوبر  20، الصادرة بتاريخ 66دد عالر،  -التبغية وإستيرادها وتوزيعها، ج
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 صخلالم
 التي التحديات أبرز منتعد التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة عبر قناة التجارة الخارجية إحدى جرائم الصرف                

رتفاع الواردات نتيجة زيادة إو  ،حتياطات العملة الصعبةإتأكل نخفاض الإيرادات النفطية وإظل  في الجزائر في التنموية الجهود تواجه
قتصادية القائمة على تشجيع لإالسياسات الكبير لنشاط سوق الصرف الموازي و التوسع الب الداخلي على السلع الأجنبية و الط
الشرعي في  غير التحويل ، وتتعدد قنواتلممولة بمختلف صيغ الدعم الحكوميستثمارات االإستثمار كالصناعات التركيبية و الإ

 ستيراد الأجنبية من التضخيم في القيم فواتير الإستيراد والتصدير المحلية و الإ شركات بها تقوم ما الجزائر أبرزها
من السوق  ىعلأجل تحقيق عدة أهداف أهمها إعادة بيعها في سوق الصرف الموازي بقيم أقيم فاتورة التصدير من  التقليل منو 

 تعاني بيئة في تتوفر القنوات هذه ،ستثمارات بالخارجإإنشاء  أوستيراد بهدف التهرب الضريبي الصرف الرسمي، أو تمويل طلبيات الإ
التحويلات غير  تلك تزايد الدراسة مشكلة تبحث ثم ومن ،قتصاديةالإ دارةالإ وسوء الأوضاع السياسية ضطرابإو  الفساد من

 .تأثيراتها على الميزان التجاريالشرعية و
 ما توصى بتكثيف، كالجزائر في الميزان التجاري على المشروعة غير لهذه التحويلات ملموس تأثير وجود الدراسة إلى توصلت ولقد

تنويع ال إستراتيجية إلىنتقال تمية الإحقتصاد و الموجودة في الإ الإختلالاتصلاح إالدولة لمكافحة هذه الظاهرة و  الجهود
 . النفطية الخروج نهائيا من التبعية المفرطة للصادراتدف زيادة مصادر العملة الصعبة و قتصادي بهالإ

 .الجزائر، التجارة الخارجية ،العملة الصعبة ،الشرعية غير التحويلات :المفتاحية الكلمات

Résume 
Le transfert illicite de devises sous couvert du commerce extérieur sont l'un 

des défis majeurs de l’autorité supérieure en Algérie, la baisse des recettes 

pétrolières ainsi quela diminution des réserves de devises et de l'augmentation 

et l’existence du marché parallèle des changes et la Politiques économiques 

fondées sur l'encouragement investissements, tels que les industries de 

montage CKD-SKD et financement les investissements subventionnées par 

l’état . 

Il existe nombreux canaux de transfert illicite en Algérie, dont le plus 

important est de majoration des valeurs à l’importation et de réduction des 

valeurs à l'exportation pour revendre l’écart dans le marché parallèle, ou 

financement des Commandes d'importation ou de construction des 

investissements à l'étranger. Ces canaux existent dans un environnement de 

corruption, instabilité politiques et économique. 

 L’étude se basé sur le problème de l'augmentation de transferts illicites et 

leurs effets sur la balance commerciale .Puis, elle recommande également de 

promouvoir les efforts de l’État pour lutter contre ce phénomène par des 

reformes économique et adoption une stratégie de diversification économique 

afin d’augmenter les sources de devises et sortir carrément  de la dépendance 

des recettes pétroliers. 

Mots clés: transferts illicite, devises, commerce extérieur, Algérie. 

 


